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 الحماية الدبلوماسية للرعايا القطريين من إجراءات دول الحصار. العنوان:

 .العنانيإبراهيم محمد  د أ.المشرف على الرسالة: 

لإعمال  ن الدوليفي القانو  الرئيسيةأهم الأنظمة أحد نظام الحماية الدبلوماسية  يعد

دف يه ؛تخاذ إجراء قانوني أو دبلوماسيامن خلاله تتمكن الدولة من  ذيلوا لية الدولية،المسئو 

 منتيجة تعرض حقوقهوذلك  والمطالبة لهم بالتعويض؛ المادية والأدبية حماية حقوق مواطنيهال

دولية من خطأ لا ليةدولة أخرى إذ توافرت أركان وعناصر المسئو من قِبل للضرر  مومصالحه

  .، بالإضافة لتوافر شروط ممارسة الحماية الدبلوماسيةوعلاقة سببية وضرر

تستخدمها متى رأت سلطة تقديرية هي  دبلوماسيةحماية اللنظام الممارسة الدولة كما إن 

 ات، وقد تكون هذه الإجراءووفقاً لعلاقاتها الدولية اعد ومبادئ القانون الدوليا لقو وفقً  ذلك مناسباً،

ا وفقً  ،تحكيميةالقضائية أو القانونية ال الطرق دبلوماسية أوسياسية عن طريق القنوات ال

 .لمُمارسات الدول

نظام  تفعيلأحقية دولة قطر في  ىمد إلى البحثهدفت هذه الدراسة إلى ا لذلك تطبيقً و 

 ،ول الحصارد ق الرعايا القطريين جراء إجراءاتحقو  ىكوسيلة للحصول عل ؛الحماية الدبلوماسية

ومنع كافة  ،مع دولة قطر دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسيةالقرار الذي صرحت به  بعد

غلاق كافةتصال وسائل الا ن من وحظر الطيراالبرية والبحرية  الحدود والعلاقات الدبلوماسية وا 

في اثيق الدولية للمبادئ والاتفاقيات والمو نتهاكات بالعديد من الا ىنتهاوالذي  ،دولة قطر لىوا  

 يتواجد على الأراضي القطرية من مواطنين ومقيمين.حق كافة من 
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ا للقانون وفقً تها ممارسلشروط ال توافر عدد منكما وتستند الحماية الدبلوماسية إلى إلزام 

عتباره أحد الشروط ارط استنفاد طرق الطعن الداخلية بشتوافر وبخاصة  ،ا وقضاءً الدولي فقهً 

توافر هذا الشرط في حق دولة  ىأمام القضاء الدولي، ومد ىا لقبول الدعو وموضوعً  الهامة شكلًا 

ستثناءات التي تبرر اللجوء لمحكمة الا ىوالتعرف عل ،لمحكمة العدل الدولية هائلجو قطر عند 

كافة  تخاذباا حيث قامت دولة قطر فعليً ، دون التمسك بتوافر هذا الشرط ،العدل الدولية

ا حفاظً  ؛وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة ،ونية أمام محكمة العدل الدوليةالإجراءات القان

بات نظام الحماية الدبلوماسية بعد إثإلى  استنادً ا والمقيمين على أراضيها؛حقوق رعاياها  ىعل

توافر عنصر الضرر ، وخاصة ردول الحصاالدولية في حق  ليةتوافر أركان وعناصر المسئو 

 .العيني والمادي والأدبي ه:ستحقاق التعويض بأنواعاناصر أهم ع هعتبار اب

عتمدت الدراسة المنهج التحليلي؛ من أجل جمع وترتيب وتحليل المادة العلمية وا 

والنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية، والاستناد إلى المصادر الفقهية والتعريفات القانونية 

ق الاستدلال ببعض الحالات الواقعية التي تم انتهاك عن طري المنهج التطبيقي: ىوالفقهية، وعل

: من خلال تقييم المنهج التقييمي ىوعل رصد وتوثيق تلك الحالات، من خلال ،حقوقها وحرياتها

تفعيلًا لنظام الحماية الدبلوماسية،  ؛الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر؛ لتحريك المسئولية الدولية

  .إليها تالنتائج والتوصيات التي توصل ا منفي الختام قدمت الدراسة عددً و 
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ABSTRACT 

The diplomatic protection system is one of the main systems in international law for 

the international responsibility works, through which the state is able to take a 

diplomatic and legal action that it aims to protect the material and moral rights of its 

citizen to claim compensation for them; This is as a result of the exposure of their 

rights and interests to harm by another country, as the pillars and elements of 

international liability were available, in addition to error, damage, causal relationship 

and the availability of conditions for the exercise of diplomatic protection.  

The state's practice of the diplomatic protection system is a discretionary power that it 

uses whenever it thinks fit, in accordance with the rules and principles of international 

law and its international relations and These procedures may be political through 

diplomatic channels or legal, judicial or arbitral methods, according to state practices. 

Accordingly, this study aimed to investigate the eligibility of the State of Qatar to 

activate the diplomatic protection system, as a tool of obtaining the rights of Qatar's 

citizens because of the blockading countries' actions, After the decision taken by the 

blockading countries to cut diplomatic relations with the State of Qatar, prevent all 

means of communication and diplomatic relations, close all land and sea borders, and 

ban on flights to and from the State of Qatar, which ended with many violations of 

international principles, agreements and conventions against all those on the Qatari 

territory as Citizens and residents. 

Diplomatic protection is also based on the obligation to provide a number of 

conditions for exercising it, In a judicial and jurisprudential manner, in accordance 

with international law, Diplomatic protection is also based on the obligation to 

provide a number of conditions for exercising it, In a judicial and jurisprudential 

manner, in accordance with international law, especially the availability of the 

condition of exhausting internal appeal methods as one of the important conditions for 

accepting the case  in front of  the international judiciary, and the extent of the 

availability of this condition in the right of the State of Qatar when it turns to the 

International Court of Justice, and identifying the exceptions that justify resorting to 

the International Court of Justice, Without adhering to the availability of this 

condition, as the State of Qatar has effectively taken all legal actions before the 

International Court of Justice and other relevant international organizations; To 
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protect the rights of its citizens and residents of its territory; Based on the diplomatic 

protection system after proving the availability of the pillars and elements of 

international responsibility in the right of the blockading countries, especially the 

availability of the element of damage as the most important element of entitlement to 

compensation of all kinds: material and moral. 

The study based on the analytical method For collecting, arranging and analyzing 

scientific material and texts contained in international agreements, and relying on 

jurisprudential sources and legal and jurisprudential definitions, and on the applied 

approach: by inferring some factual cases whose rights and freedoms have been 

violated, By monitoring and documenting these cases, and on the evaluation 

approach: By evaluating the measures taken by the State of Qatar; To trigger 

international liability; In order to activate the diplomatic protection system, and in 

conclusion, the study presented a number of findings and recommendations. 
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 شكر وتقدير

 

ذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد حمدًا  اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ا 

كثيرًا طيباً مُباركًا فيه ملءُ السماوات والأرض وما بينهما، في البداية لا بد وأن أتقدم بجزيل 

ه المبذولة أثناء إشرافه الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد العناني على جهود

 على هذه الأطروحة، حيث نُهلت من علمه وأخلاق الشيء الكثير، فجزاه الله عني كل خير.

كما أشكر والدتي وأخوتي وأخواتي على مساعدتي طيل مسيرتي الأكاديمية وتشجيعي ومساعدتي 

كمال الدراسات العليا.  لإنجاز هذه الأطروحة وا 

 نبي ودعمني طوال هذا المشـوار الأكاديمي.وأخيراً أشكر كل من وقف بجا
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 الإهداء

إلى روح والدي الحبيب الذي علمني أن الدفاع عن الحق موقف ومسؤولية، وأن التمسك بالمبادئ 
 .ياً من الله أن يسكنه فسيح جناتهيستحق التضحية، راج

ى سلوك طريق العلم مهما لإلى والدتي الغالية التي كانت دعواتها سر نجاحي، والتي شجعتني ع 
 .كان شاقاً ومتعباً 

 إلى إخوتي وأخواتي الذين شاركوني الساعة الحلوة والمرة، والذين تأنس روحي بوجودهم.

 إلى رفاق الدرب الذي شاركوني رحلة الكفاح، إلى أصدقائي الأعزاء.
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 المقدمة

نتج عن التطورات التي عرفتها العلاقات الدولية والدبلوماسية في التـاريخ الحـديث؛ تطـور 

مايـة الدبلوماســية الحمايـة الدبلوماسـية التــي تكفلهـا الدولــة لرعاياهـا فــي الخـارم، وقــد ظهـر مبــدأ الح

 مع ظهور العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتطور مع تطورها.

تتمتــع الحمايــة الدبلوماســية بطبيعــة دوليــة؛ حيــث تقــوم الدولــة التــي يحمــل المــواطن كمــا و 

 اً فـيسـبب الدولـة ولمـا كـان مواطنـولضرر بفعلهـا غيـر المشـروع،  ةجنسيتها بمواجهة الدولة المسبب

دبلوماســــية، حيــــث يرجــــع ذلــــك إلــــى أن الضــــرر الــــذي أصــــاب أحــــد رعايــــا الدولــــة إثــــارة الحمايــــة ال

الدولـة التـي تسـببت فـي ذلـك  كـون هو بمثابـة ضـرر أصـاب الدولـة بشـكل غيـر مباشـر، ةالمتضرر 

تحريــك الضــرر قــد أحــدثت انتهاكًــا لمبــادئ القــانون الــدولي؛ ممــا يمــنح دولــة المضــرور الحــق فــي 

 آليـات التسـوية السـلمية وخاصـة لدولـة مسـببة الضـرر وذلـك أمـامدعوى الحماية الدبلوماسية ضـد ا

 .الدولي، ومطالبتها بالتعويض وجبر ضرر المواطناء القض

وثيــق الصــلة بمهمــة الدولــة الرئيســية فــي اً وقــد ارتــبط مفهــوم الحمايــة الدبلوماســية ارتباطــ

إقليمهـا، ويعـد ذلـك مـن حماية المواطنين الذين يحملون جنسيتها سوى كانوا على إقليمهـا أم خـارم 

فـي اً واسـع المهام الأصيلة للدولة، ولذلك فإنها تستمد جذورها من العرف، ولاقت تلك المسألة قبولاً 

لحماية مواطنيها  اً إطار القانون الدولي التقليدي، فقد اعتبر الفقه والقضاء أن تدخل دولة دبلوماسي

مبـدأ مـن مبـادئ  -دولي ترتكبهـا دولـة أخـرىالذين يصـيبهم ضـرر؛ جـر اء أعمـال مخالفـة للقـانون الـ

 القانون الدولي.
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: أهمية الدراسة:  أولًا

الحاصـــلة ضـــد  الانتهاكـــاتأنـــه بســـبب  -فـــي جانـــب كبيـــر منهـــا -تكمـــن أهميـــة الدراســـة 

 قانونيـــة،ال غيـــربـــالإجراءات  اً بـــدءومؤسســـات مـــن عـــدد مـــن دول الجـــوار، اً أفـــرادالرعايــا القطـــريين 

الدولي عبـر القيـام بخروقـات ، وانتهاك هذه الدول للقانون 2017يونيو  5بتاريخ  وفرض الحصار

 ىإلــ -ســواء مــواطنين ومقيمــين -اً ومتكــررة؛ ممــا فــرض علــى دولــة قطــر حكومــة وشــعب منهجــةمُ 

البحــث عــن الوســائل القانونيــة للحصــول علــى الحقــوق المشــروعة لهــؤلاء الرعايــا، والممتلكــات التــي 

ن هــذه الــدول انتهكــت كافــة الأعــراف والقواعــد إخــر منهــا، كمــا صــودر بعضــها وأتلــف الــبعض اآ

ـــى  ـــات والانتهاكـــات الصـــادرة منهـــا إل ـــي امتـــدت المخالف الدوليـــة بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر، والت

الاعتـــداء علـــى العديـــد مـــن الحقـــوق الماديـــة والأدبيـــة، والتعـــرض للحريـــات العامـــة الخاصـــة بهـــؤلاء 

بشكل كلي، وعدم تمكينهم من مباشرة حقوقهم المشروعة في الرعايا وحرمانهم من دخول أراضيهم 

تهم وأســــرهم، بــــل قامــــت دول إدارة أمــــوالهم وممتلكــــاتهم وشــــركاتهم، ولا حتــــى التواصــــل مــــع عــــائلا

بمخالفــة الأنظمــة والقــوانين وخاصــة عــدم تمكــين الرعايــا القطــريين مــن حقهــم فــي اللجــوء  الحصــار

وحرمان هؤلاء الرعايـا مـن اسـتنفاد وسـائل طـرق الطعـن للتقاضي أمام القضاء الوطني في دولهم، 

عبـــر اً دوليـــاً قانونيـــ حمايـــة حقـــوقهم الماديـــة والأدبيـــة، ولـــذلك اتخـــذت دولـــة قطـــر ســـبيلاً لالداخليـــة 

الوســائل الدبلوماســية؛ مــن أجــل حمايــة حقــوق المــواطنين القطــريين؛ وكــذلك حقــوق المقيمــين الــذين 

نيــة التــي اتخــذت ضـــدهم مــن دول الحصــار، والتــي تخـــالف بــالإجراءات غيـــر القانو  اً أضــيروا ســلب

وتتعـــارض مـــع ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومـــع الأعـــراف الدوليـــة، ومـــع مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام 
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ــــــ ــــــات، بالإضــــــافة  إل ــــــاتهم  ىوالمعاهــــــدات والاتفاقي ــــــوقهم وحري الإضــــــرار بمصــــــالح الشــــــعوب وحق

 وممتلكاتهم.

الأجهـزة القضـائية يـات التسـوية الدوليـة وخاصـة آلكل ذلك دفع دولة قطر إلى اللجوء إلى 

لحــل الأزمــة بــالطرق الدبلوماســية للقــانون الــدولي  - وعلــى رأســها محكمــة العــدل الدوليــة -الدوليــة 

ـــة الدبلوماســـية؛ لأن الفرضـــية الحاصـــلة وهـــي منـــع المتضـــررين مـــن دخـــول  ـــل نظـــام الحماي وتفعي

 مالداخليـة فـي سـبيل الحصـول علـى حقـوقه أراضي تلك الدول ليتمكنوا مـن البـدء فـي طـرق الطعـن

حمايتها وصيانتها، وهو الأمر الذي لم يحدث كون جميع الأبـواب من المشروعة أو بالحد الأدنى 

 من دخول أراضي دول الحصار. بشكل كُليين بمنعهم مقفلة أمام الرعايا القطري

 اص القـانون الـدولين أطرافهـا هـم أشـخإوبما أن المسئولية الدوليـة تفتـرض فـي مسـلماتها   

؛ حيـث أنهـم لا يتمتعـون بالشخصـية القانونيـة -المتضـررين –عتراف بالأفراد العادين دون الا فقط

دوليـــين بـــالمعنى صـــاً مـــن موضـــوعات القـــانون الـــدولي، وليســـوا أشخا اً الدوليـــة باعتبـــارهم موضـــوع

قهم مــن خــلال دولــة القــانوني، ممــا يســتتبع بالضــرورة البحــث حــول الوســائل القانونيــة لحمايــة حقــو 

 ويكـون ذلـك مـنهـذه الحقـوق فـي مواجهـة الدولـة أو الـدول التـي انتهكـت حقـوقهم، بتتبنى المطالبة 

خــلال نظــام الحمايــة الدبلوماســية باعتبارهــا الأداة القانونيــة لتحريــك المســئولية الدوليــة، خاصــة مــع 

مـــن خـــلال هـــذه الرســـالة  الداخليـــة، ولهـــذا أردتالتقاضـــي ســـتحالة اســـتنفاد طـــرق ووســـائل اتعقيـــد و 

دراســة دور الحمايــة الدبلوماســية ومــا تحتويــه مــن أحكــام ومبــادئ؛ لكــي تتبنــى دولــة قطــر دعـــوى 

ــا القطــريين  مــواطنين  -الحمايــة الدبلوماســية فــي مواجهــة الــدول المضــيرة بمصــالح وحقــوق الرعاي

سـية هـي الوسـيلة الإجرائيـة وفقًا لقواعد المسـئولية الدوليـة،  باعتبـار أن الحمايـة الدبلوما -ومقيمين

ـــي يجـــب اتباعهـــا لا ـــوان موضـــوع هـــذه الرســـالة : ؤ اء حـــق هـــضـــقتالت ـــك تحـــت عن ـــا، وذل لاء الرعاي

 "الحماية الدبلوماسية للرعايا القطريين من إجراءات دول الحصار".
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 ثانياا: إشكالية الدراسة:

فهي وسيلة  لدولية،المسؤولية ا أحد الأنظمة الرئيسة لتفعيل تعتبر الحماية الدبلوماسية 

قد عُرفت تلك النظرية على الصعيد الدولي في مجال ممارسات إعمالها لحماية مصالح الرعايا، و 

الدول وتطبيقاتها، كما أنها تنال أهمية بالغة في القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات بين 

أو  نتهاكاتلا الدول، وتقوم تلك النظرية على أساس أنه في حال تعرض أحد رعايا الدولة

إياها  اً اعتداءات لحقوقه على إقليم الدولة الأجنبية؛ فإنه يجب عليه أن يلجأ إلى تلك الدولة مطالب

بذلك قوانين الدولة الأجنبية الداخلية  اً بجبر ذلك الضرر والتعويض عما لحقه من أضرار، متبع

ن الحصول على تعويض مع وسائل الانتصاف المحلية، وفي حال لم يتمكن الفرد ماً ومتماشي

ستنفد جميع طرق الطعن الداخلية؛ فيحق له في هذه الحالة يعن ذلك الضرر الذي لحقه وبعد أن 

أن يلجأ إلى دولته التي يحمل جنسيتها أو يُقيم بها إقامة فعلية؛ ليطالبها بممارسة نظام الحماية 

 الدبلوماسية.

زاء مـــــــا نـــــــتج عـــــــن ممارســـــــات دول الحصـــــــار مـــــــن انتهاكـــــــات  للمـــــــواطنين القطـــــــريين؛ وا 

ــــــــذين تعرضــــــــوا  ــــــــي الخــــــــارم ال ــــــــة الدبلوماســــــــية لمواطنيهــــــــا ف ــــــــة قطــــــــر الحماي فقــــــــد مارســــــــت دول

ــــم شــــمل  ــــيم أو ل لانتهاكــــات مــــن دول الحصــــار، ســــواء كــــان بســــبب مــــنعهم مــــن الحــــق فــــي التعل

ــــــى  ــــــوق الأخــــــرى التــــــي انتهكتهــــــا دول الحصــــــار، مــــــن خــــــلال اللجــــــوء إل الأســــــر أو بعــــــض الحق

ة أو مـــــن خـــــلال اللجـــــوء إلـــــى المنظمـــــات الدوليـــــة، حيـــــث جـــــاء حصـــــار محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــ

البحـــــــرين مملكـــــــة و المتحـــــــدة كـــــــل مـــــــن: المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية ودولـــــــة الإمـــــــارات العربيـــــــة 
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ــــــة و  ــــــةمصــــــجمهوري ــــــة قطــــــر ر العربي ــــــادئ القانونيــــــة،  اً مخالفــــــ -لدول ــــــد مــــــن الأحكــــــام والمب للعدي

 في العلاقات الدولية.منها: مبدأ حظر استخدام القوة، أو التهديد بها 

هتمام بالبحث في مدى تفعيل دولة قطر وبناء على ما سبق؛ فإن الباحث يرى ضرورة الا

لنظام لحماية الدبلوماسية على رعاياها الذين تعرضوا لانتهاكات دول الحصار، من خلال بيان 

دون توافر الانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ومدى تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية 

في هذه الفرضية، وماهي اآليات التي  شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية؛ كونه يعتبر مستحيلاً 

 ستتم لتعويض المواطنين القطريين عن تلك الانتهاكات.

وعليه تثار إشكالية الدراسة في كيفية ممارسة الحماية الدبلوماسية، في ظل التطورات 

صة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان واللجوء إلى القضاء الدولي الحاصلة في العلاقات الدولية خا

ن نظام الحماية الدبلوماسية سيؤدي بشكل فعلي إلى خلق ا  والمنظمات الدولية والإقليمية، خاصة و 

علاقة جديدة، تكون أطرافها دولة الرعايا المضرورين بصفتها مدعية في مواجهة دولة أخرى وهي 

 ويتفرع عن تلك الإشكالية بعض التساؤلات، وهي على النحو اآتي: الدولة المسئولة عن الضرر،

 ما مفهوم الحماية الدبلوماسية؟ 

 وما الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية ومصدرها؟ 

 وما عقبات ممارسة الحماية الدبلوماسية وشروط ممارستها؟ 

 لدعوى؟هل يمكن للدولة أن تتنازل عن حق المواطن بالتنازل عن حقه في رفع ا 

  وهل ممارسة الحماية الدبلوماسية هو حق خالص للدولة؟ أم يستطيع الفرد مطالبة دولته

 بممارستها؟

  البحث في ماهية طبيعة الانتهاكات التي قامت بها دول الحصار تجاه الرعايا القطريين

 مواطنين ومقيمين؟
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 دبلوماسية لرعاياها؟وما الإجراءات والوسائل التي اتخذتها دولة قطر لممارسة الحماية ال 

 هل للدولة الحرية المطلقة بالتحكم في توزيع التعويضات الصادرة للأفراد؟ 

  ما مصير تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية في حال تخلف توافر شرط ليس للمضرور

 دخل فيه، كشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية؟

 ثالثاا: أهداف الدراسة:

 اآتية:تكمن أهداف الدراسة في النقاط 

 إبراز ماهية الحماية الدبلوماسية وطبيعتها وأساسها القانوني.  -1

 توضيح اآليات التي من خلالها يتم ممارسة الحماية الدبلوماسية.  -2

 بيان العلاقة بين الحماية الدبلوماسية والمسؤولية الدولية.  -3

التي مارستها  بيان الإجراءات التي قامت بها دولة قطر؛ لحماية رعاياها من الانتهاكات  -4

 دول الحصار.

 بيان العقبات التي تواجه المواطن ودولته أثناء ممارسة الحماية الدبلوماسية.  -5

 ا.بيان حالة تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية في حالة استحالة توافر شرط من شروطه -6

 رابعاا: صعوبات الدراسة:

وصعوبة الحصول  من الصعوبات التي واجهت الباحث في كتابة الموضوع، هي قلة

على مراجع باللغة العربية مُتخصصة في الحماية الدبلوماسية، حيث إن المتوفر كان حول نظام 

الحماية الدبلوماسية في مجالات محدد أو معينة، أو أن يتم التطرق إلى جزئية صغيرة في بحرًا 

خاصة بالقانون واسع من المعلومات التي يحتويها هذا الموضوع، وهي التي تضمنتها الكتب ال

على  هحتوائع الحماية من المواضيع الشائكة لاالدولي على العموم، علاوة على ذلك يُعد موضو 
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عدم . وأخيـراً النقاطكثيرة ومُتشعبة، ناهيك عن الخلافات الفقهية حول جملة من  ةعناصر دقيق

ام لسبب ر إحدى شروط هذا النظعن حدوث إشكالية عدم توافتساءلت أو  حدثتكُتب ت وجود

 كحالة الرعايا القطريين. المتسببة بالضررللدولة  عودي

 خامسااا: الدراسات السابقة:

الحماية الدبلوماسية لمواطني الدولة في الخارم وتطبيقاتها على المملكة العربية  -

السعودية، خالد علي محمد التركي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 

 .2011سنة  جامعة القاهرة،

الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارم، هشام مغزي شاعة، رسالة ماجستير، معهد  -

 م.2008البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، القاهرة، سنة 

د. حسين حنفي عمر، دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارم، الناشر دار  -

 م.2005الطبعة الأولى، سنة  النهضة العربية،

الحسين الخياط، رسالة ماجستير، كلية  قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، لمياء عبد -

 م.1999القانون، جامعة بغداد، سنة 

في الحقوق، رفيق عطية الكسار، كلية  هالحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة، رسالة دكتورا -

 .م1998الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

 : منهج الدراسة:سادساا

 المناهج الآتية:في تناوله للموضوع يتبع الباحث 

عتماد على هذا المنهج؛ من أجل جمع وترتيب وتحليل المادة تم الا المنهج التحليلي: -1

فاقيات الدولية، والاستناد إلى المصادر الفقهية تالعلمية والنصوص الواردة في الا
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لى جانب المنهج التاريخي بحكم أن الموضوع له جذور والتعريفات القانونية والفقهية، إ

تاريخية، من خلال: استقراء التطورات التاريخية للحماية الدبلوماسية، واستعراض كل 

اآراء المتعلقة بموضوع الدراسة واستنباط النتائج منها، وتحليل المتغيرات والعناصر 

 .المرتبطة بالحماية الدبلوماسية

لك عن طريق الاستدلال ببعض الحالات الواقعية التي تم انتهاك : وذالمنهج التطبيقي -2

حقوقها وحرياتها من خلال: رصد وتوثيق تلك الحالات، بالإضافة إلى التعرض لبعض 

القضايا التي نظرتها محكمة العدل الدولية، والتي أصبحت بمثابة سوابق قضائية وأحكام  

 ي.من مصادر القانون الدول اقضائية، تعتبر مصدرً 

: وذلك من خلال تقييم الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر؛ لتحريك المنهج التقييمي -3

من خلال الدخول في  كان ذلكلنظام الحماية الدبلوماسية، سواء  المسئولية الدولية تفعيلًا 

الإجراءات الدبلوماسية: كالترحيب بالوساطة الكويتية، أم الدخول في الإجراءات القضائية 

 العدل الدولية. أمام محكمة

 : فرضية الدراسة:سابعاا

تعتمــد الحمايــة الدبلوماســية فــي أساســها علــى ســيادة الدولــة، ويعتبــر تفعيــل نظــام الحمايــة 

 اً ملحوظـا الدبلوماسية من قبيل السلطة التقديرية التي يتم منحها للدولة، وقد شهد هذا النظـام تطـورً 

رسالة تكمن في: مدى أحقية دولة قطر في ممارسة في السنوات الأخيرة، والفرضية الرئيسية في ال

نظام الحماية الدبلوماسية على رعاياهـا مـن جـراء الانتهاكـات التـي لحقـت بهـم مـن دول الحصـار، 

سـعيهم فـي ، الأمر الذي يعيـق كونهم ممنوعين من الدخول إلى الأراضي التي ألحقت بهم الضرر

 شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.تفعيل 
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 ا: خطة الدراسة:ثامنا 

 ي:وسوف يتم تقسيم خطة الدراسة على النحو الآت

 ماهية الحماية الدبلوماسية والعقبات التي تواجه فعالية إنفاذها. الفصل الأول:

 المبحث الأول: ماهية الحماية الدبلوماسية. 

 * المطلب الأول: مفهوم الحماية الدبلوماسية.

 ماسية وأنواعها.* المطلب الثاني: شروط الحماية الدبلو 

 نظام الحماية الدبلوماسية.ل عقبات التطبيق الفعليالمبحث الثاني: 

 * المطلب الأول: العقبات المتعلقة بطبيعة الحماية الدبلوماسية وشروط ممارستها.

 * المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.

 فاد طرق الطعن الداخلية ومصادرها.* المطلب الثالث: طبيعة قاعدة استن

 * المطلب الرابع: الصعوبات والعقبات التي تواجه تطبيق القاعدة والاستثناءات الواردة عليها.

 الفصل الثاني: تطبيق الحماية الدبلوماسية على الرعايا القطريين من إجراءات دول الحصار.

 المبحث الأول: الأزمة القطرية الخليجية.

 ة.الكويتي دور الواسطةو  الخليجية ول: بداية ونشأة الأزمةالمطلب الأ *

 * المطلب الثاني: رصد انتهاكات دول الحصار.

 .ضارين من إجراءات دول الحصارتبني دولة قطر لمطالبات رعاياها المُ المبحث الثاني: 

بات * المطلب الأول: مبررات تبني دولة قطر لمطالب رعاياها ومواجهة الرعايا القطريين لعق

 .التماس إجراءات التقاضي الداخلية في دول الحصار
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 * المطلب الثاني: إجراءات الحماية التي مارستها دولة قطر لحماية رعاياها.

 *الخاتمة، وتتضمن: أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.  
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  الفصل الأول

 التي تواجه فعالية إنفاذها ماهية الحماية الدبلوماسية والعقبات

 
 تمهيد وتقسيم: 

تعتبــــر الدولـــــة كيانًــــا قانونيقـــــا وسياســــيقا يقـــــوم علــــى ثلاثـــــة عناصــــر هـــــي: الإقلــــيم والشـــــعب 

عليـــــه،  والســـــلطة السياســـــية، ومـــــن حـــــق الدولـــــة حمايـــــة إقليمهـــــا مـــــن أي مســـــاس بـــــه أو اعتـــــداءً 

ضًـــــا حمايـــــة شـــــعبها والـــــدفاع ويعـــــد هـــــذا الحـــــق مـــــن الحقـــــوق الثابتـــــة والمســـــتقرة، ومـــــن واجبهـــــا أي

عـــــــن حقوقـــــــه، ولمـــــــا كـــــــان المواطنـــــــون هـــــــم العنصـــــــر الرئيســـــــي المكـــــــون لشـــــــعب الدولـــــــة؛ فـــــــإن 

ــــق عليهــــا  ــــداخل والخــــارم أصــــبحت مــــن الأحكــــام الثابتــــة والمتف ــــوقهم فــــي ال حمــــايتهم ورعايــــة حق

 وفقًا لأحكام القانون الدولي.

ـــــت الحـــــالي ب ـــــي الوق ـــــه الـــــدول ف ـــــوم ب ـــــذي تق ـــــدور ال ـــــى هـــــذا ال ـــــى رعاياهـــــا ويتجل النســـــبة إل

الـــــذين يعيشـــــون خارجهـــــا فـــــي رعـــــايتهم وحمايـــــة حقـــــوقهم والـــــدفاع عـــــنهم؛ ممـــــا يســـــتتبع ضـــــرورة 

ــــة تُ  ــــة قانونيــــة دولي ــــي الخــــارم دون المســــاس بحــــق وجــــود آلي ــــة رعاياهــــا ف ــــدول مــــن حماي مكــــن ال

الـــــدول الأخـــــرى فـــــي الســـــيادة علـــــى أراضـــــيها، ودون انتهـــــاك مبـــــدأ عـــــدم التـــــدخل الـــــدولي، وهـــــو 

إلــــــى إقــــــرار نظــــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية وفقًــــــا لقواعــــــد وأحكــــــام القــــــانون الــــــدولي، وقــــــد  مــــــا أدى

حمايــــــة مــــــواطنين ورعايــــــا الدولــــــة فــــــي -تضـــــمنت أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي نظــــــام تلــــــك الحمايـــــة 

 .(1)وهو المعروف بالحماية الدبلوماسية -الخارم

                                  

ية التي ( كما أقرت أحكام القانون الدولي بعد ذلك المنظمات الدولية بالحماية الدبلوماسية )الحماية الوظيف1)
لها(، والحماية الدبلوماسية يمكن أن تشمل الإجراءات  تمارسها المنظمات الدولية تجاه الموظفين التابعين

جراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها  ،القضائية والمفاوضات مع الدولة الأخرى والضغط السياسي والاقتصادي وا 
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ة؛ لتحريــــــــك وتعتبــــــــر الحمايــــــــة الدبلوماســــــــية مــــــــن حيــــــــث المبــــــــدأ وســــــــيلة تملكهــــــــا الدولــــــــ

ـــــــي أخلـــــــت بالتزاماتهـــــــا نحـــــــو رعاياهـــــــا مـــــــن  المســـــــؤولية الدوليـــــــة تجـــــــاه غيرهـــــــا مـــــــن الـــــــدول الت

 الأشــــخاص الطبيعيــــين أو المعنــــويين الموجــــودين علــــى إقليمهـــــا، وقــــد جــــاء هــــذا النظــــام إعمـــــالًا 

لمبــــدأ مــــن المبـــــادئ الأساســــية والمســـــتقرة فــــي القــــانون الـــــدولي، والــــذي مفـــــاده: أن للدولــــة الحـــــق 

ـــــ ـــــي حماي ـــــة أخـــــرى، ولـــــم ف ـــــدما يتعرضـــــون لأضـــــرار نتيجـــــة لأعمـــــال ارتكبتهـــــا دول ة رعاياهـــــا عن

ــــــي انتُ  ــــــى حقــــــوقهم الت ــــــم تُ يســــــتطيعوا الحصــــــول عل مكــــــنهم ســــــبل هكــــــت أو تعويضــــــهم عنهــــــا، ول

مـــــن ذلــــك، وبهـــــذا الوصـــــف فــــإن الحمايـــــة الدبلوماســـــية هــــي: إجـــــراء تتخـــــذه  ةتصــــاف المحليـــــنالا

 .(2)الصعيد الدوليحقوقهم على صون الدولة لحماية رعاياها و 

والكـــــــلام عـــــــن الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية يتطلـــــــب أن نـــــــتكلم عـــــــن ماهيتهـــــــا، والعقبـــــــات التـــــــي 

 تعترض تنفيذها، لذا سنقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

  المبحث الأول: ماهية الحماية الدبلوماسية. 
 ماية الدبلوماسية.المبحث الثاني: العقبات التي تعترض الإنفاذ الفعلي لتطبيق نظام الح

 
 
 
 
 
 

                                                                                               

اعتمدت لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بالحماية  م(،2006من أشكال التسوية السلمية للمنازعات في عام )
 الدبلوماسية، التي تنظم حق وممارسة الحماية الدبلوماسية. 

( انظر: سمية شرفة، ورحايلية صالح، مدى تلاؤم الحماية الدبلوماسية مع التطورات الحاصلة في العلاقات 2)
 .5م(، ص2016م(، )1945مايو ) 8جامعة  -سيةالدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السيا
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 المبحث الأول 

 ماهية الحماية الدبلوماسية

ـــــة تتخـــــذه ـــــة الدبلوماســـــية وســـــيلة إجرائي ـــــوقهم، ســـــواء  االحماي ـــــة رعاياهـــــا وحق ـــــة لحماي الدول

ضـــــــمانة للأفــــــــراد فـــــــي حالــــــــة  عتبـــــــرعلـــــــى الصـــــــعيد الــــــــدولي أو علـــــــى المســـــــتوى الإقليمــــــــي، وتُ 

 تعرضهم لأي خطر أو ضرر في أية دولة أجنبية.

ــــــــق  ــــــــر مــــــــن المواثي ــــــــل الكثي ــــــــا مــــــــن قب ــــــــر اهتمامً ــــــــرد هــــــــو المحــــــــل الأكث ــــــــد الف كمــــــــا يعُ

والمعاهـــــدات الدوليـــــة، وقـــــد حظـــــي الفـــــرد باهتمـــــام بـــــال  للمحافظـــــة علـــــى حرياتـــــه وحقوقـــــه وعـــــدم 

ــــــوق الإنســــــان اعــــــزز تعرضــــــها لأي انتهاكــــــات، وقــــــد جــــــاء ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة ليُ  حتــــــرام حق

ــــــع بهــــــا ال ــــــي يتمت ــــــات الأساســــــية الت ــــــى الإيمــــــان والحري ــــــاق عل ــــــد نصــــــت ديباجــــــة الميث ــــــرد، ولق ف

 نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: س. ولمزيد من الإيضاح (3)بحقوق الإنسان وبكرامته

 

                                  

( جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: )نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال 3)
التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف، و  ،المقبلة من ويلات الحرب
ماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وأن نؤكد من جديد إي

( من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: )رغبةً في تهيئة 55وصغيرها من حقوق متساوية...(، كما نصت المادة )
تحدة مؤسسة على احترام المبدأ دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم الم

 الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على:
والنهوض بعوامل التطور  ،وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد ،تحقيق مستوى أعلى للمعيشة - أ

 والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون  للمشاكلالحلول  تيسير - ب

 الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة  ،أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع -م

 ك الحقوق والحريات فعلًا(.أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تل
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 المطلب الأول: مفهوم الحماية الدبلوماسية.

 المطلب الثاني: شروط الحماية الدبلوماسية وأنواعها.
 المطلب الأول

 مفهوم الحماية الدبلوماسية

اهيـــة الحمايـــة الدبلوماســـية ســـنتعرض لمفهومهـــا وتطورهـــا التـــاريخي وأساســـها ولتوضـــيح م

 القانوني والطبيعة القانونية لها، لذا سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

 الفرع الأول: تعريف الحماية الدبلوماسية وتطورها التاريخي. 

 . ومصدرها الفرع الثاني: الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية. 

 الفرع الأول

 تعريف الحماية الدبلوماسية وتطورها التاريخي

: مفهوم الحماية الدبلوماسية:  أولًا

"من حمى الشيء يحميه حماية: أي منعه، وحمى المريض ما  تعريف الحماية في اللغة:

، واحتمـى الرجـل مـن كـذا: أي (4)تحمـى: امتنـع، والحمـىيضره: منعه إياه، واحتمى هـو مـن ذلـك و 

 .(5)ات قاه

                                  

بن منظور، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، الجزء ( انظر في ذلك: مادة )حمى( في معجم لسان العرب، لا4)
هـ(، 1419آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ) ، وانظر أيضًا: القاموس المحيط للفيروز198الرابع عشر، ص

 .1276الطبعة السادسة، ص
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ــــان ــــلاد اليون ــــي ب ــــد ظهــــرت لأول مــــرة ف ــــى بهــــذا (6)أمــــا كلمــــة الدبلوماســــية فق ، وكــــان يُعن

دن الإغريقيــة فيمــا يخــص علاقــاتهم المصــطلح: الوثــائق المطويــة التــي يــتم تبادلهــا بــين حكــام المُــ

منحها القاضي أو الحاكم لـبعض الأفـراد فإنهـا كانـت تنعـت الرسمية، كما أن التصاريح التي كان ي

والتــي  "diploma" بــذلك اللفــظ، ويــرى هارولــد نيكســون أن تلــك الكلمــة مشــتقة مــن الفعــل اليونــاني

يقصـــد بهـــا يطـــوي، ومعناهـــا: تلـــك الوثـــائق المطويـــة التـــي كانـــت تصـــدر مـــن الســـلطة العليـــا فـــي 

متيـــازات فـــي تـــنقلاتهم عبـــر طرقهـــا، كمـــا أن بعـــض الاعطـــي لحامليهـــا الإمبراطوريـــة الرومانيـــة؛ لتُ 

ووثائق مطوية تمنح لهم التمتع ببعض  االملوك والأمراء قد اعتادوا على منح بعض الأفراد صكوكً 

 .(7)الامتيازات الخاصة

ا ــــة للاحتجــــام تعريففففف الحمايففففة الدبلوماسففففية اصففففط حا ــــة تضــــطلع بهــــا الدول : " هــــي آلي

ضـــــرار التـــــي تلحـــــق الأجانـــــب ســـــواء فـــــي أشخاصـــــهم أو لية دولـــــة أخـــــرى فـــــي مجـــــال الأؤو بمســـــ

، أي أعمــــــال مســــــؤولية الدولــــــة المســـــتقبلية بســــــبب أعمالهــــــا المخالفــــــة للقــــــانون (8)فـــــي ممتلكــــــاتهم

 الدولي تجاه رعايا دولة الجنسية".

                                                                                               

مادة )حمى( في مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني، دار القلم، دمشق، ( انظر في ذلك: 5)
 .255هـ(، الطبعة الثانية، ص1418)
( انظر: د/ عدنان عبد الله رشيد، دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العلاقات بين القانون الدولي العام 6)

م(، 2017نة، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، )والقانون الدستوري: دراسة تأصيلية تحليلية مقار 
 .23ص
( انظر: د/ هارولد نيكولسون، الدبلوماسية، ترجمة وتعليق وتقديم: محمد مختار الزقزوقي، الطبعة الأولى، 7)

 .53م(، ص1957مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )
(8) Chappez, J, «protection diplomatique», Jurés classeur du droit international, 
éditions du Jurés classeur, Vol. 4, mise à jour du 1ier sep. (1999), Fasc. N° 250., 
Op. cit., p. 1. 
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ــــــــذي ســــــــلكه الأســــــــتاذ "فيليــــــــب جوســــــــي"  واتجــــــــاه هــــــــذا التعريــــــــف هــــــــو الاتجــــــــاه نفســــــــه ال

 (PhilipC.Jussupالـــــــذي انصـــــــب اهت ،)ة الأضـــــــرار التـــــــي مامـــــــه بدرجـــــــة أكبـــــــر علـــــــى دراســـــــ

نــــــه: "يمكــــــن تعريــــــف أدراســــــة موضــــــوع مســــــؤولية الدولــــــة، عنــــــدما قــــــال  لكتلحــــــق بــــــالفرد، وكــــــذ

ــــــانون  ــــــة بشــــــأن انتهاكــــــات للق الحمايــــــة الدبلوماســــــية علــــــى إنهــــــا إجــــــراء لأعمــــــال مســــــؤولية الدول

دول، أو الــــــدولي الناجمــــــة عــــــن الأضــــــرار القانونيــــــة التـــــــي تلحــــــق بشــــــخص مــــــواطن إحــــــدى الـــــــ

 .(9)بممتلكاته"

عتبـــــار أصـــــول الحمايـــــة الدبلوماســـــية المنبثقـــــة مـــــن موضـــــوع وقـــــد أخـــــذ جوســـــي بعـــــين الا

المســـــؤولية الدوليـــــة، ولهـــــذا وصـــــف إياهـــــا بأنهـــــا إحـــــدى وســـــائل تنفيـــــذ المســـــؤولية الدوليـــــة علـــــى 

 الصعيد الدولي. 

ا: "التحرك ( فقد عرف الحماية الدبلوماسية بأنهCharles Rousseauأما "شارل روسو" )

تضرر، لدى الحكومة الأجنبية التي يعتقد بأنها مسؤولة الدبلوماسي الذي تقوم به حكومة الفرد المُ 

 .(10)لإصلاح الضرر الذي تسببت به هذه الأخيرة للرعية الأجنبية"

وفــــي هــــذا التعريــــف، وصــــف الأســــتاذ "روســــو" نــــوع الإجــــراء المتخــــذ فــــي إطــــار الحمايـــــة 

لدبلوماســـــــــي" والـــــــــذي يعنــــــــــي: اســـــــــتعمال كافـــــــــة الوســـــــــائل والقنــــــــــوات الدبلوماســـــــــية، "الإجـــــــــراء ا

ـــــــة لقضـــــــية  ـــــــة ومقبول ـــــــى تســـــــوية عادل الدبلوماســـــــية الســـــــلمية والمشـــــــروعة؛ لغـــــــرض التوصـــــــل إل

                                  

 . 14، ص 36(، الفقرة: A/CN.4/506( مشار إليه في: دوغارد، التقرير، )9)
(10) Rousseau (Ch.), Droit international public, T. 5, Paris, Siery, (1983), pp. 97 et 
s. 
مشار إليه في: حسن زايدي، الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، 

 .19م(، ص2006جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، ) -كلية الحقوق
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ـــــر أن طبيعـــــة الإجـــــراءات المُتخـــــذة لا تنحصـــــر فـــــي هـــــذا  مواطنهـــــا المضـــــرور فـــــي الخـــــارم، غي

 النوع المذكور فقط، بل توجد أنواع أخرى. 

تعريفـــــــات للحمايـــــــة الدبلوماســـــــية التعريـــــــف الـــــــذي قدمتـــــــه المحكمـــــــة ويعـــــــد مـــــــن أبـــــــرز ال

م(، وذلـــــــك فـــــــي قضـــــــية مافرومـــــــاتيس 1924حزيـــــــران عـــــــام ) 30الدائمـــــــة للعـــــــدل الـــــــدولي فـــــــي 

نـــــه لمبـــــدأ أساســـــي مـــــن مبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي، ذلـــــك الـــــذي يســـــمح اعنـــــدما قـــــررت المحكمـــــة: "

خالفـــــة للقـــــانون الـــــدولي مُ  للدولـــــة أن تحمـــــي رعاياهـــــا؛ عنـــــدما يلحـــــق بهـــــم ضـــــرر نتيجـــــة أعمـــــال

مــــن طــــرف دولــــة أخــــرى، وذلــــك عنــــدما يعجــــزون عــــن أن يحصــــلوا منهــــا علــــى ترضــــية  رتكبــــةمُ 

ـــــة" ـــــر الوســـــائل العادي ـــــه محكمـــــة (11)مناســـــبة عب ـــــة مـــــا انتهـــــت إلي ـــــدت محكمـــــة العـــــدل الدولي ، وأي

العــــدل الدوليــــة الدائمــــة فــــي قضــــية مافرومــــاتيس، إذ أكــــدت محكمــــة العــــدل الدوليــــة أن الحمايــــة 

ـــــة، إذ نصـــــت علـــــى: " لدبلوماســـــية تعـــــد حققـــــاا ـــــق تُ ن الحمايـــــة الدبلوماســـــية إللدول شـــــكل عـــــن طري

 .(12)الوسائل القضائية إجراءات للدفاع عن حقوق الدولة"

ثـــــل تحريــــــك تُميـــــرى الباحـــــث مـــــن كـــــل هــــــذه التعريفـــــات أن الحمايـــــة الدبلوماســـــية  اوأخيـــــرً 

ــــــة شــــــخص طبيعــــــي أو معنــــــ ــــــة إجرائيــــــة تتحــــــول بموجبهــــــا مطالب ــــــى علاقــــــة قانونيــــــة عملي وي إل

أحــــــد الأنظمــــــة الرئيســــــة دوليــــــة، وبــــــذلك المعنــــــى الفنــــــي الصــــــرف تعتبــــــر الحمايــــــة الدبلوماســــــية 

  الدولية، وهي الوسيلة الأمثل لإعمال الحماية اللازمة للرعايا.المسؤولية لتفعيل 

 

 
                                  

 م(.1924حزيران عام ) 30الصادر في ( انظر: حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مافروماتيس 11)
نيسان عام  6الصادر في  قضية نوتنبوهم بين "ليشتنشتين وغواتيمالا"( انظر: حكم محكمة العدل الدولية في 12)
 م(.1955)
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 ثانياا: التطور التاريخي لنظام الحماية الدبلوماسية:

ام الحمايــــــة الدبلوماســـــية: تلــــــك المراحـــــل التاريخيــــــة التــــــي يُقصـــــد بــــــالتطور التـــــاريخي لنظــــــ

ـــــي هـــــو موجـــــود عليهـــــا  ـــــة الت ـــــى الحال ـــــة الدبلوماســـــية، قبـــــل أن يســـــتقر عل مـــــر بهـــــا نظـــــام الحماي

 اآن في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر. 

ـــــراث يجـــــد أن فكـــــرة حمايـــــة الحقـــــوق والـــــدفاع عنهـــــا قديمـــــة جـــــدً   ا،والمتأمـــــل فـــــي كتـــــب الت

ـــــف شـــــكتغيـــــر أنهـــــا ت ل وتتطـــــور مـــــع تطـــــور المجتمعـــــات، وقـــــد عرفـــــت الشـــــعوب القديمـــــة بمختل

ــــة والتــــي يمكــــن أن تنشــــأ بســــبب علاقاتهــــا  أجناســــها التواصــــل والتفــــاهم فــــي حــــل نزاعاتهــــا اليومي

ـــــ ـــــت تحكمهـــــا عندئـــــذ شـــــريعة الغاب ـــــي كان ـــــد جـــــذور القواعـــــد الخاصـــــة  ةالت ـــــاء للأقـــــوى، وتمت والبق

 .(13)العصور الإقطاعيةبالحماية الدبلوماسية إلى مرحلة ما قبل 

هـــــــي الغايـــــــة المنشـــــــودة ا ولأن المطالبـــــــة بإصـــــــلاح الضـــــــرر أو التعـــــــويض أو همـــــــا معًـــــــ

لهـــــــذا لحمايــــــة الدبلوماســـــــية؛ فــــــإن النــــــاظرين للتطــــــور التــــــاريخي تفعيــــــل نظــــــام امــــــن المطالبــــــة ب

مــــا كانــــت الوســــيلة التــــي  اقــــد أسســــوا مــــنهجهم علــــى هــــذه المطالبــــة واقتضــــاء الحــــق، وأيًــــ النظــــام

اختلفـــــت الطريقـــــة أو الوســـــيلة والكيفيـــــة مـــــن عصـــــر  إلـــــى  فقـــــدالنتـــــائج المترتبـــــة عليهـــــا،  تمـــــت أو

 عصر. 

وعـــــرف الرومـــــان نظـــــام البريتـــــور للأجانـــــب الـــــذي كـــــان يعتمـــــد علـــــى حمايـــــة الغربـــــاء مـــــن 

ـــــى أنفســـــهم فـــــي (14)خـــــلال ممارســـــته لوظائفـــــه القضـــــائية ـــــب عل ، ويمكـــــن تصـــــور اعتمـــــاد الأجان

شــــخاص مــــن المدينــــة المضــــيفة لحمــــايتهم، ومرجــــع هــــذا حمايــــة مصــــالحهم مــــن خــــلال تكليــــف أ

                                  

 .241د. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، ص ( انظر: 13)
 .۳۰الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، صد. حازم حسن جمعة، ( انظر: 14)
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بــــــل وأساســــــه عــــــدم وجــــــود نظــــــام دولــــــي حقيقــــــي يقــــــوم علــــــى أســــــاس مــــــن تبــــــادل المصــــــالح، إذ 

 .(15)كانت الحروب والنزاعات تقوم على أتفه الأسباب وأهونها في ذلك

عمــــــــا كانــــــــت عليــــــــه الحيــــــــاة فــــــــي عهــــــــد القبيلــــــــة أو  اوالحيــــــــاة العربيــــــــة لا تختلــــــــف كثيــــــــرً 

 حيــــــث كانــــــت تلــــــكفلــــــم تكــــــن الحمايــــــة الدبلوماســــــية قــــــد ظهــــــرت صــــــورتها بوضــــــوح،  العشــــــيرة،

عـــــــن اســـــــترداد ا ، إذ كانـــــــت تعتبـــــــره عوضًـــــــنتقـــــــام العشـــــــيرةاتقـــــــوم علـــــــى فكـــــــرة الثـــــــأر أو الحيـــــــاة 

كرامتهـــــا التـــــي أهينـــــت بالاعتـــــداء الواقـــــع مـــــن قِبـــــل عشـــــيرة أخـــــرى علـــــى أحـــــد رعاياهـــــا، وكانـــــت 

يـــــة الدبلوماســـــية تحقـــــق أملهـــــا المنشـــــود كمـــــا هـــــو م تكـــــن الحماولـــــالحقـــــوق تـــــرد بحـــــد الســـــيوف، 

 عليه اآن. 

ــــة ــــد الحماي ــــدولي عــــام )وتمت ــــانون ال ــــاريخ الق ــــذ عهــــد بعيــــد مــــن ت م( 1758الدبلوماســــية من

ـــــه: "كـــــل مـــــن أضـــــر بمـــــواطن فهـــــو  ـــــي كتابات ـــــل ف ـــــذي وضـــــعه إمـــــريش فيت ـــــدأ ال مـــــن خـــــلال المب

المـــــواطن"، وبعــــــد يضـــــر بالدولـــــة بصــــــورة غيـــــر مباشـــــرة، ومــــــن واجـــــب الدولـــــة أن تحمــــــي ذلـــــك 

الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، حــــدث تطــــور كــــان لــــه أثــــر علــــى قــــانون الحمايــــة الدبلوماســــية، والــــذي 

ـــــدول  ـــــا ال ـــــدول ورعاي ـــــين ال ـــــة تســـــوية المنازعـــــات الاســـــتثمارية الناشـــــئة ب ـــــي اتفاقي ـــــى ف نجـــــده يتجل

 .(16)م(1965الأخرى لعام )

لقــــــــــانون الــــــــــدولي وزاد الاهتمــــــــــام بموضــــــــــوع الحمايــــــــــة الدبلوماســــــــــية علــــــــــى يــــــــــد فقهــــــــــاء ا

الأمــــوال والأفــــراد فيمــــا بــــين  وسؤ ر  وتزايــــد انتقــــال العــــالميوالمهتمــــين بــــه، خاصــــة مــــع الانفتــــاح 

                                  

 .۳۹، صد. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، مرجع سابق، انظر: (15)
 .2(، صA/CN.4/506( انظر: دوغارد، تقرير المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، )16)
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بظهــــــور الدولــــــة وبــــــث ســــــيادتها علــــــى الــــــدول، وزادت الحاجــــــة لحمايــــــة المــــــواطنين فــــــي الخــــــارم 

 الأموال والأفراد التابعين لها.

لتي كانت سائدة في ذلك الوقت، وقد وقد مارست الدول الحماية الدبلوماسية وفقًا للنظرية ا

عد بحكم أسباني الأصل، ولد في جبل طارق، فكان يُ  Devid Pacificoظهر ذلك في قضية 

مولده أحد الرعايا البريطانيين، وأقام في أثينا لعدة سنوات، وقد دمر الجمهوريون بعض ممتلكاته 

مرت، وطالب بمبل  اته التي دُ للتعويض عن ممتلك بمطالبه(؛ فتقدم م1847)في عيد الفصح عام 

الحكومة  من وقابل ذلك التيد الرفض وعدم الإستجابةكبير، وأيدت الحكومة البريطانية طلبه، 

يونانية أخرى،  وموانئأسطولها ميناء )بيريه(  تدخلت بريطانيا وحاصر، ولهذا اليونانية للمطالبة

بتعويض السيد باسيفيكو بمبل  وقد عرض الأمر على لجنة التحكيم التي قضت في هذا الشأن 

 جنيهًا إسترلينيقا. 150وقدره 

ن هـــــدف بريطانيـــــا مـــــن ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية لـــــم إوالواضـــــح مـــــن هـــــذه القضـــــية 

نمـــــا التوســـــع فـــــي منـــــاطق نفـــــوذ الدولـــــة التـــــي تـــــرى  يكـــــن إحقـــــاق الحـــــق فـــــي القـــــانون الـــــدولي، وا 

ــــــ  التعــــــويض أن ا ــــــة عظمــــــى، والواضــــــح مــــــن ضــــــ لة مبل ــــــم يكــــــن الغرامــــــة نفســــــها دول لهــــــدف ل

 .(17)المالية قدر ما هو بسط النفوذ، وممارسة الحماية الدبلوماسية ضد الدولة اليونانية

مــــن تـــــاريخ الحمايـــــة الدبلوماســــية، ممارســـــتها فـــــي ظــــل نظـــــام الحمايـــــة أو  تضـــــحوكــــذلك ي

الوصــــاية، إذ إن هــــذا النظــــام قــــد ولــــى وانتهــــى مــــن ناحيــــة التطبيــــق، فقــــد كانــــت الدولــــة الوصــــية 

و الحاميــــة، هــــي التــــي تكــــون فــــي محــــك دعــــوى الحمايــــة الدبلوماســــية، ســــواء كانــــت مدعيــــة أم أ

                                  

(17) Manuel Diez de Velasco, La Protection Diplomatique des Sociétés et les 
Actionnaires, Recueil des Cours de L'Académie de Droit International, Tom 141.1. 
(1972), PP 94-95. 
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ـــــوط بهـــــا تســـــيير مـــــدعًى ـــــك بصـــــفتها المن ـــــة للدولـــــة الواقعـــــة تحـــــت  عليهـــــا، وذل الشـــــؤون الخارجي

 وصايتها.

أصــــــبحت ممارســــــة الحمايــــــة  -مــــــن حيــــــث التطبيــــــق -وبعــــــد وقــــــف العمــــــل بهــــــذا النظــــــام 

ــــــم يعــــــد لنظــــــام الوصــــــايا الدبلوماســــــية تحــــــت هــــــذا الإطــــــار مــــــ اآن بعــــــد  وجــــــودن التــــــاريخ، إذ ل

م(، وهــــو إقلــــيم بــــالاو فـــــي 1994انتهائهــــا علــــى آخــــر الأقــــاليم التـــــي كانــــت خاضــــعة لــــه عـــــام )

 ىلوصـــــاية الولايــــات المتحــــدة الأمريكيـــــة، ولكــــن لــــم يبقـــــا المحــــيط الهــــادي، والـــــذي كــــان خاضــــعً 

؛ حتــــى أصــــبحت افشــــيئً  النظــــام شــــيئً هــــذا دأب ممارســــي الحمايــــة الدبلوماســــية، فقــــد تطــــور هــــذا ا

عادة السلام والأمن في العلاقات الدولية.  وسيلة فعالة لإحقاق الحق وا 

فلــــــم تعــــــد الحمايــــــة الدبلوماســــــية ذريعــــــة للتــــــدخل فــــــي الشــــــؤون الداخليــــــة للــــــدول، لا ســــــيما 

بعــــــد تبنــــــي ميثــــــاق هيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لمبــــــدأ عــــــدم التــــــدخل فــــــي المســــــائل التــــــي تــــــدخل فــــــي 

ـــــــــداخلي للـــــــــدول ذات الســـــــــيادة، كـــــــــذلك وضـــــــــعت ضـــــــــوابط لممارســـــــــة صـــــــــميم الاخت صـــــــــاص ال

الحمايـــــة الدبلوماســـــية تضـــــيق أو تمنـــــع الاســـــتغلال الســـــيئ لهـــــا، وذلـــــك مـــــن خـــــلال شـــــروط هـــــذه 

ـــــــى اقتضـــــــاء الحـــــــق أو  ـــــــة الدبلوماســـــــية تعمـــــــل عل ـــــــإن الحماي ـــــــك، ف ـــــــى ذل ـــــــادة عل الممارســـــــة؛ زي

ــــــى التعــــــويض، ولــــــيس الهــــــدف منهــــــا التــــــدخل غيــــــر المشــــــر  وع، كمــــــا أن الحمايــــــة الحصــــــول عل

الدبلوماســـــــية تعـــــــد ضـــــــمانة لتطـــــــوير الاســـــــتثمار وتـــــــداول الأمـــــــوال، وذلـــــــك لأنهـــــــا مـــــــلاذ الفـــــــرد 

التــــي تجُــــب الســــلبيات التــــي كــــان يتميــــز بهــــا  (18)، أو غيــــر ذلــــك مــــن الضــــوابطالمضــــرور فعــــلًا 

  نظام الحماية في الماضي. 

                                  

كرت هذه الضوابط بشكل عناصر في كتاب: دعوى الحماية الدبلوماسية، للدكتور حسين حنفي عمر، ذُ  (18)
 وما بعدها. ۲۷ص م(،2005ة، )دار النهضة العربية، القاهر 
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يقا واضــــحًا، والتــــي هــــدفت وبــــدأ الأخــــذ بنظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية فــــي الخــــارم بُعــــدًا جــــد

ــــــى حمايــــــة رعاياهــــــا بالخــــــارم، وهــــــذا يتضــــــح بشــــــكل واســــــع مــــــع انتقــــــال رؤوس  ــــــه الــــــدول إل من

ـــــــدول الأخـــــــرى ـــــــة (19)الأمـــــــوال واســـــــتثمارها فـــــــي ال ـــــــع الأحـــــــوال فـــــــإن دعـــــــوى الحماي ، وفـــــــي جمي

الدبلوماســــــــية لا تقــــــــوم إلا إذا كانــــــــت فــــــــي حـــــــــق طــــــــرف أجنبــــــــي؛ لأن الأمــــــــوال التــــــــي تكـــــــــون 

إلـــــى رابطـــــة الجنســـــية، ا يـــــة هـــــي أمـــــوال مملوكـــــة للأجانـــــب، وذلـــــك اســـــتنادً موضـــــوع حصـــــانة دول

ــــــي عــــــام  ــــــة المضــــــيفة كشــــــخص دول ــــــين الدول ــــــي ب ــــــزاع داخل ــــــة مــــــن ن ــــــا تتحــــــول العلاق ومــــــن هن

والمســــتثمر الأجنبــــي، وهــــو شــــخص خــــاص إلــــى نــــزاع بــــين أشــــخاص القــــانون الــــدولي العــــام أي 

دوليقـــــا، وتحـــــتفظ الدولـــــة الحاميـــــة دولـــــة المســـــتثمر والدولـــــة المضـــــيفة لـــــه، فيصـــــبح بـــــذلك النـــــزاع 

بحـــــق اختيـــــار الوســـــائل الدبلوماســـــية التـــــي تلجـــــأ إليهـــــا، والأســـــلوب الأكثـــــر فعاليـــــة للـــــدفاع عـــــن 

ـــــــك فـــــــي إطـــــــار احتـــــــرامهم لالتزاماتهـــــــا  حقـــــــوق رعاياهـــــــا وجبـــــــر الأضـــــــرار التـــــــي أصـــــــابتهم، وذل

 الدولية ولقواعد القانون الدولي.

العلاقــــــــات الدوليــــــــة مــــــــن ناحيــــــــة،  وقـــــــد عصــــــــفت التطــــــــورات الأخيــــــــرة التــــــــي مـــــــرت بهــــــــا

بنظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية باعتبارهـــــا  -مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى وبمركـــــز الفـــــرد فـــــي هـــــذه العلاقـــــات

وســــيلة لتحقيــــق العدالــــة، وكــــان المعــــول عليــــه فـــــي ترتيــــب المســــؤولية الدوليــــة علــــى ذلــــك الفـــــرد 

ل الــــــذي أضــــــر بــــــالأجنبي، وهــــــو الســــــبب الرئيســــــي لثبــــــوت الحــــــق فــــــي بســــــط الحمايــــــة مــــــن قبــــــ

ــــــي دراســــــة الأصــــــل  ــــــل ف ــــــي المضــــــرور، إذ ركــــــز دو فاتي ــــــي يتبعهــــــا الأجنب ــــــة المضــــــيفة الت الدول

التــــــاريخي للحمايــــــة الدبلوماســــــية علــــــى الأخطــــــاء الواســــــعة التــــــي يرتكبهــــــا الأفــــــراد والتــــــي تســــــو  

                                  

(19) EDWIN. M Borchard, la protection des a l'étanger, et changement de la 
nationalité d'origine, R.D.I.L.C vol, 14, (1933), p 424.  
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ــــابع لرعاياهــــا،  ــــة المضــــيفة التــــي أضــــرت بالشــــخص الت ــــدول فــــي الأخــــذ بالثــــأر مــــن الدول حــــق ال

ــــار أن هــــذه الأخطــــا ــــذلك فهــــو يلقــــي باعتب ــــر مباشــــر، وب ــــة بطريــــق غي ــــي تضــــر بالدول ء هــــي الت

ــــى دولتــــه التــــي تقاعســــت  بالمســــؤولية علــــى الفــــرد بشــــكل أصــــيل، ويرتــــب المســــؤولية الثانويــــة عل

 في منعه من ارتكاب هذا الخطأ.

 الفرع الثاني

 الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية ومصدرها

دبلوماســـــــية: البحـــــــث فـــــــي الســـــــند القـــــــانوني يعنـــــــي مفهـــــــوم الأســـــــاس القـــــــانوني للحمايـــــــة ال

ــــــذي يُ  ــــــة الأســــــاس الشــــــرعي لممارســــــة الحمايــــــة الدبلوماســــــية، وبمقتضــــــاه تُ ال طالــــــب عطــــــي الدول

بإصـــــلاح الضــــــرر الــــــذي لحـــــق بأحــــــد رعاياهــــــا جـــــر اء العمــــــل غيــــــر المشـــــروع الــــــذي قامــــــت بــــــه 

 الدولة المضيفة. 

ه فـــــــي الدولــــــــة ومـــــــن الطبيعـــــــي أن يتعـــــــرض الفـــــــرد الأجنبــــــــي لأي اعتـــــــداء علـــــــى حقوقـــــــ

ثيــــر حفيظــــة دولتــــه بموجــــب رابطــــة الجنســــية، ممــــا قــــد يترتــــب علــــى قــــد يُ الأمــــر الــــذي المضــــيفة، 

ذلـــــك نشـــــوء نـــــزاع دولـــــي بـــــين الـــــدولتين: )دولـــــة المضـــــرور، والدولـــــة المضـــــيفة(، فـــــي إطـــــار مـــــا 

 بدعوى الحماية الدبلوماسية.  دوليقايعرف 

ـــــا اســـــتنادً  ـــــة تنشـــــأ هن ـــــه فالمســـــؤولية الدولي ـــــى  اوعلي ـــــة الدبلوماســـــية إل ـــــق نظـــــام الحماي تطبي

علــــــى أرض الواقــــــع، وهــــــي التطبيــــــق الفعلــــــي لهــــــا، وأهــــــم مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر تحقيــــــق العدالــــــة 

هـــــو الدوليـــــة والتـــــي بموجبهـــــا تحتـــــرم الدولـــــة المضـــــيفة حقـــــوق الأفـــــراد المقيمـــــة علـــــى أراضـــــيها، 

ـــــى ســـــبل الا ـــــة اللجـــــوء إل ، أو تعويضـــــهمنتصـــــاف المحليـــــة للحصـــــول علـــــى حقهـــــم إتاحـــــة إمكاني

ن تعــــذر علــــيهم ذلــــك  تضـــــى قمنكارهــــا للعدالــــة، فبة أو لإضـــــار بســـــبب يعــــود لتعســــف الدولــــة المُ وا 
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، هنـــــــا يحـــــــق لدولـــــــة المضـــــــرور أن تباشـــــــر تحريـــــــك دعـــــــوى الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية هـــــــذا النظـــــــام

 .(20)لحماية مواطنها المضرور. 

اســـــية ممـــــا ســـــبق فالأســـــاس القـــــانوني الـــــذي تقـــــوم عليـــــه نظريـــــة الحمايـــــة الدبلوم اً وانطلاقـــــ

 مبني على ما يصيب الفرد من أضرار سواءً بشخصه أو بمصالحه أو بحقوقه. 

وهــــذه الأضــــرار التــــي تصــــيب الفــــرد تنطــــوي فــــي الوقــــت ذاتــــه بصــــورة غيــــر مباشــــرة علــــى 

ـــــك الضـــــرر اقتصـــــاديقا أو سياســـــيقا أو  ـــــة الجنســـــية، ســـــواء كـــــان ذل إحـــــداث أضـــــرار بمصـــــالح دول

ك دعـــــــوى المســـــــؤولية الدوليـــــــة مـــــــن خـــــــلال بـــــــدء معنويقـــــــا، وعلـــــــى أساســـــــه يحـــــــق للدولـــــــة تحريـــــــ

 . (21)ممارسة نظام الحماية الدبلوماسية

ــــــة أحــــــد  ــــــه: "إن مــــــن يســــــيء معامل ــــــى هــــــذا الأســــــاس بقول ــــــل( إل ــــــه )فائي ــــــد أشــــــار الفقي وق

 .(22)رعايا الدولة فهو يضر بطريق غير مباشر بالدولة نفسها

: إحـــــدى الوســـــائل وعلـــــى هـــــذا المعنـــــى وهـــــذا الأســـــاس فالحمايـــــة الدبلوماســـــية تعنـــــي أنهـــــا

ختصـــــــاص الشخصـــــــي للدولـــــــة تجـــــــاه عبـــــــر بهـــــــا الدولـــــــة عـــــــن ممارســـــــة مـــــــا يســـــــمى بالاالتـــــــي تُ 

رعاياهـــــا، باعتبـــــار أن الفـــــرد العـــــادي لا يقـــــوى علـــــى مجابهـــــة الدولـــــة المضـــــيفة أو الـــــدخول فـــــي 

ــــة  نــــزاع معهــــا؛ لعــــدم تكــــافؤ القــــوى، وهــــذا يعنــــي أنــــه ومــــع عــــدم تمتــــع الفــــرد بالشخصــــية القانوني

 الواجبـــــاتكتســـــاب الحقـــــوق وتحمـــــل عم أنـــــه لـــــيس لديـــــه الأهليـــــة القانونيـــــة الدوليـــــة لاالدوليــــة، بـــــز 
                                  

 - 5۲۲م(، دار النهضة العربية، ص۲۰۰۹انظر: د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، ) (20)
5۲۳. 

، م(، الطبعة الأولى1985إبراهيم العناني: العلاقات الدولية، دار الفكر العربي، القاهرة، ) د.انظر:  (21)
 .۲۹۰ص

)22) Emer de Vattel. The Law of Nations, (1758) Chap 6, Sect 71. 
م(، شركة ۲۰۰5-۲۰۰0وأيضًا مشار إليها لدى: د. عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، )

 .584الطوبجي، ص
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ــــه يُ  ــــة؛ إلا أن ــــات الدولي ــــي العلاق ــــر فــــي الأســــاس عف لأعمــــال قواعــــد المســــؤولية الدوليــــة،  لًا محــــتب

 والسبب الرئيسي في التحريك غير المباشر لتلك المسؤولية. 

ـــــ ـــــى المحـــــاكم الدولي ـــــدولي قصـــــر اللجـــــوء إل ة وبصـــــفة خاصـــــة محكمـــــة العـــــدل فالقـــــانون ال

الأفــــــراد، وقــــــد نصــــــت  لاالدوليــــــة، وقبــــــل ذلــــــك المحكمــــــة الدائمــــــة للعــــــدل الــــــدولي، علــــــى الــــــدول 

ـــــدول 1المـــــادة ) ـــــى هـــــذا إذ قـــــررت بأنـــــه: لل ( مـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة عل

 .(23)في الدعاوى التي ترفع للمحكمة" اأطرافً وحدها الحق في أن تكون 

ا لهــــا الحــــق فــــي تحريــــك الــــدعاوى الدوليــــة، غيــــر أن هــــذا لا يعنــــي إقصــــاء فالــــدول وحــــده

الفـــــرد مـــــن جبـــــر الضـــــرر، ولكـــــن يقصـــــيه مـــــن الســـــبيل الـــــدولي فـــــي اقتضـــــاء الحـــــق، إذ يتحـــــول 

ــــــزاع  ــــــة الدبلوماســــــية -هــــــذا الن ــــــك  -بواســــــطة الحماي ــــــي، وذل ــــــزاع دول ــــــى ن ــــــي إل ــــــزاع داخل مــــــن ن

 لثبوت حق الحماية لدولة المتضرر.

ــــذي ــــدولي فــــي قضــــية مافرومــــاتيس عــــام  وهــــو الأمــــر ال أكدتــــه المحكمــــة الدائمــــة للعــــدل ال

ــــه: "مــــن المبــــادئ 1924) ــــي جــــاء فــــي حكــــم المحكمــــة بشــــأنها أن ــــا واليونــــان، الت ــــين بريطاني م( ب

الرئيســــية فــــي القــــانون الــــدولي أن كــــل دولــــة لهــــا الحــــق فــــي حمايــــة رعاياهــــا إذا لحقــــتهم أضــــرار 

ـــــك إذا لـــــم نتيجـــــة لمـــــا يصـــــدر عـــــن الـــــدول الأخـــــرى مـــــن أعمـــــ ـــــدولي، وذل ـــــانون ال ال تخـــــالف الق

يســـــــتطيعوا الحصـــــــول علـــــــى الترضـــــــية المناســــــــبة عـــــــن طريـــــــق الوســـــــائل القضـــــــائية الداخليــــــــة، 

والدولــــــة إذ تتبنــــــى قضــــــية أحــــــد رعاياهــــــا وتلجــــــأ فــــــي شــــــأنها إلــــــى الطريــــــق الدبلوماســــــي أو إلــــــى 

                                  

انظر: د. أحمد فوزي عبد المنعم سيد، المسؤولية الدولية عن البث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية في  (23)
 .۲۸۱م(، دار النهضة العربية، ص۲۰۰۲ضوء أحكام القانون الدولي، سنة )



  

   

26 

 

ق الدولــــة فــــي الوســــائل القضــــائية الدوليــــة، فإنهــــا فــــي واقــــع الأمــــر إنمــــا تؤكــــد حقهــــا هــــي، أي حــــ

 .(24)الاحترام اللازم لقواعد القانون الدولي" -في أشخاص رعاياها-أن تكفل 

ــــة تباشــــر حقهــــا وســــلطتها فــــي المطالبــــة بتفعيــــل نظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية،   فهــــيفالدول

تباشــــــرها بصــــــفة وهــــــدف، أمــــــا الصــــــفة: أنهــــــا تنــــــوب عــــــن أحــــــد رعاياهــــــا الــــــذي ينســــــب إليهــــــا 

لمبــــــدأ الحمايــــــة الدبلوماســــــية، أمـــــــا الهــــــدف: فكونهــــــا تـــــــدافع  إعمـــــــالاوتطالــــــب لــــــه بــــــالتعويض؛ 

وتحمـــــي كيانهـــــا وشخصـــــيتها الدوليـــــة المتمثلـــــة فـــــي أشخاصـــــها؛ لمنـــــع أي اعتـــــداء علـــــى حقـــــوق 

 . (25)رعاياها

وترتكــــــز الحمايــــــة الدبلوماســــــية علــــــى عنصــــــر رئيســــــي، وهــــــو أن مــــــا يصــــــيب الفــــــرد مــــــن 

علــــى مصــــالح الدولــــة ا أضــــرارً أضــــرار تلحــــق بحقوقــــه ومصــــالحه، فــــإن ذلــــك يمثــــل فــــي الأســــاس 

ــــــــة  ــــــــك الأضــــــــرار مــــــــن الناحي التــــــــي يحمــــــــل الشــــــــخص المضــــــــرور جنســــــــيتها، ســــــــواء كانــــــــت تل

الاقتصـــــادية أو الاجتماعيـــــة أو السياســـــية أو المعنويـــــة؛ فـــــإن هـــــذا المـــــواطن الـــــذي تعمـــــل الدولـــــة 

ــــه وحفــــظ حقوقــــه  ــــة وقــــدرها وهــــو يحمــــل جنســــيتها فــــإن ذلــــك علــــى حمايت ــــى كرامــــة الدول يرمــــز إل

لاقـــــات الدوليـــــة، وهضـــــم حقـــــوق المـــــواطن يعنـــــي أنـــــه يـــــتم الاعتـــــداء علـــــى الدولـــــة التـــــي فـــــي الع

عــــن ذلــــك فــــإن هــــذا الفــــرد وأقرانــــه يمثلــــون أحــــد أهــــم أركــــان  ينتمــــي إليهــــا ذلــــك الشــــخص، فضــــلًا 

 .(26)الدولة؛ ألا وهو الشعب

                                  

(24) C.P.J.I- Affaire Concessions Mavrommatis. (1924) - serie A N°2. P12. 
م(، دار النهضة العربية، ۲۰۰۹انظر: د. طارق عزت رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ) (25)

 .4۷۹ص
( انظر: حسين حنفي عمر، دعوى الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة في الخارم نظرية الحماية الدبلوماسية 26)

 .40م(، ص2005) وامعتصماه، دار النهضة العربية، القاهرة، -الواجبة
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ـــــ ا ومـــــن أبـــــرز القواعـــــد فـــــي الفقـــــه والقضـــــاء الـــــدولي أن الحمايـــــة الدبلوماســـــية تعتبـــــر حقً

وق الدولـــــــة، ولكنهـــــــا فـــــــي الوقـــــــت ذاتـــــــه هـــــــي حـــــــق مـــــــن حقـــــــوق الأفـــــــراد، وأن دعـــــــوى مـــــــن حقـــــــ

المســــــؤولية الدوليــــــة التــــــي تقــــــوم الدولــــــة برفعهــــــا علــــــى الدولــــــة المــــــدعى عليهــــــا؛ بهــــــدف حمايــــــة 

ـــــــرامواطنيهـــــــا دبلوماســـــــيً  ـــــــى أحـــــــد  ؛ تعتب ـــــــدى عل ـــــــة المعت ـــــــدولتين: الدول ـــــــين ال ـــــــة ب ـــــــة قانوني علاق

للفـــــرد المعتـــــدى عليـــــه فـــــي تلـــــك الـــــدعوى، فبمجـــــرد قيـــــام مواطنيهـــــا، والدولـــــة المعتديـــــة، ولا شـــــأن 

دولـــــة المــــــواطن برفــــــع دعــــــوى المســـــؤولية تنتهــــــي العلاقــــــة القائمــــــة بينـــــه وبــــــين الدولــــــة المعتــــــدى 

 .(27)عليها، وتحل محله في تلك الحالة الدولة التي ينتمي إليها الفرد بجنسيته

ـــــدول فـــــي مباشـــــر  ـــــه ال ـــــذي تســـــتند إلي ـــــى هـــــذا يتضـــــح ويظهـــــر الأســـــاس ال ـــــة وعل تها للحماي

الدبلوماســـــية عنـــــدما تطالـــــب بإصـــــلاح الضـــــرر الـــــذي تعـــــرض لـــــه أحـــــد رعاياهـــــا، وتعرضـــــت لـــــه 

ة التــــــي تباشـــــرها الدولــــــة يتجلــــــى بصـــــورة غيــــــر مباشـــــرة فالأســــــاس القــــــانوني للحمايـــــة الدبلوماســــــي

ــــة دبلوماســــيً  فــــي ــــة الدول ــــي تا حماي ــــوم لمواطنيهــــا فــــي الخــــارم مــــن خــــلال دعــــوى المســــؤولية الت ق

ــــة الفــــرد المضــــروربإقامتهــــا دو  ــــة علــــى حــــق مــــن حقوقــــه، وهــــو مــــا يعنــــي  ل ــــة المعتدي ــــى الدول عل

 على حقوق دولة الفرد. اعتداءها

وقـــــد أرســـــى العـــــرف الـــــدولي قواعـــــد الحمايـــــة الدبلوماســـــية مـــــن خـــــلال الســـــوابق القضـــــائية 

التـــــي أرســـــت قواعـــــد الحمايـــــة الدبلوماســـــية للفـــــرد ســـــواءً كـــــان ذلـــــك قبـــــل إنشـــــاء منظمـــــة الأمــــــم 

أو فـــــــي عهـــــــد عصـــــــبة الأمـــــــم مـــــــن خـــــــلال الســـــــوابق والأحكـــــــام التـــــــي صـــــــدرت مـــــــن المتحـــــــدة، 

 المحكمة الدائمة للعدل الدولي، أو من محكمة العدل الدولية. 

                                  

( انظر: عبد الحميد محمد سامي، وحسين مصطفى سلامة، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، الدار 27)
 .107م(، ص1988الجامعية، القاهرة، )
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إذ كانــــــت لمســــــاهمات محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة مــــــن خــــــلال أحكامهــــــا وفتاويهــــــا فــــــي هــــــذا 

ــــــة الدبلوماســــــية، كمــــــا أســــــهمت أ -الشــــــأن حكــــــام دور فــــــي إرســــــاء أحكــــــام وقواعــــــد نظــــــام الحماي

 امحـــــاكم التحكـــــيم فـــــي تكـــــريس الضـــــوابط والقواعـــــد التـــــي تحكـــــم نظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية وفقًـــــ

ـــــــى  ـــــــنص عل ـــــــي ال ـــــــي ظهـــــــر دورهـــــــا ف ـــــــة، والت ـــــــة متعـــــــددة الأطـــــــراف أو الثنائي ـــــــات الدولي للاتفاقي

الحمايــــــة الدبلوماســــــية مــــــن حيــــــث  إلــــــى نظــــــامالقواعــــــد الأساســــــية التــــــي ضــــــبطت فكــــــرة اللجــــــوء 

ولا يمكـــــن بحـــــال مـــــن الأحـــــوال إغفـــــال الـــــدور الفعـــــال للفقـــــه الـــــدولي  ضـــــبط شـــــروطها ووســـــائلها،

ـــــــين لهـــــــا مـــــــن خـــــــلال الكتابـــــــات والإســـــــهامات  فـــــــي إرســـــــاء نظـــــــام الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية، والتقن

ــــــة واللجــــــان الدوليــــــة  ــــــانون، لا ســــــيما دور المنظمــــــات الدولي ــــــة والفلســــــفية ذات الصــــــلة بالق الفكري

القــــــانون الــــــدولي التابعــــــة لهيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة، المنبثقــــــة عــــــن قراراتهــــــا، وفــــــي مقــــــدمتها لجنــــــة 

والتـــــي أدلــــــت بــــــدلوها الكبيـــــر فــــــي تقنــــــين الأحكـــــام الأساســــــية للحمايــــــة الدبلوماســـــية مــــــن خــــــلال 

 العديد من التوصيات والمطالبات التي أسست للحماية الدبلوماسية في العصر الحديث.

 الفرع الثالث

 الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية

الفـــــرد هـــــو المضـــــرور الأصـــــلي فـــــي دعـــــوى الحمايـــــة الدبلوماســـــية، وقـــــد أدى عـــــدم  يعتبـــــر

ـــــي اللجـــــوء  ـــــة ف ـــــرد بالأهليـــــة القانوني ـــــراف للف ـــــى عـــــدم الاعت ـــــانون الـــــدولي المعاصـــــر إل تطـــــور الق

ـــــي  ـــــي يحمـــــل جنســـــيتها أو الت ـــــة الت ـــــذلك تقـــــوم الدول ـــــة مصـــــالحه، وب ـــــدولي لحماي ـــــى القضـــــاء ال إل

الحه والـــــدفاع عنهـــــا أمـــــام المحـــــاكم الدوليـــــة؛ ذلـــــك كـــــون يُقـــــيم عليهـــــا إقامـــــة فعليـــــة بحمايـــــة مصـــــ

الفــــــرد لــــــيس مــــــن أشــــــخاص القــــــانون الــــــدولي ولا يتمتــــــع بالشخصــــــية الدوليــــــة، فلــــــيس لــــــه أهليــــــة 

 للامتثال والادعاء أمام إحدى الدول مباشرة أمام المحاكم الدولية. 
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ني وكـــــان مبـــــدأ الحمايـــــة الدبلوماســـــية لا يـــــزال محـــــل جـــــدل واســـــع حـــــول الأســـــاس القـــــانو 

الــــذي يقــــوم عليــــه، إذ كانــــت الأمـــــور فــــي البدايــــة محســــومة لصـــــالح الدولــــة فــــي إطــــار النظريـــــة 

التقليديــــــــة المنســــــــجمة مــــــــع القــــــــانون الــــــــدولي التقليــــــــدي؛ باعتبــــــــار أن الــــــــدول هــــــــي الأشــــــــخاص 

الوحيـــــدة للقـــــانون الـــــدولي، كمـــــا أن التطـــــورات الأخيـــــرة التـــــي عرفهـــــا القـــــانون الـــــدولي المعاصـــــر 

ــــــد الاع ــــــي مجــــــال تزاي ــــــات إضــــــافية مباشــــــرة ف ــــــراد وحمــــــايتهم ومــــــنحهم إمكاني ــــــوق الأف ــــــراف بحق ت

ــــانون  ــــي إطــــار الق ــــوقهم، لا ســــيما ف ــــة لأعمــــال حق ــــل الدولي ــــى المحاف ــــر مباشــــرة؛ للوصــــول إل وغي

ــــة  ــــه النظري ــــذي تقــــوم علي ــــد الأســــاس القــــانوني ال الــــدولي لحقــــوق الإنســــان؛ أضــــعفت بشــــكل متزاي

ب الحــــــق فــــــي الحمايــــــة الدبلوماســــــية، هــــــل بخصــــــوص صــــــاح اّ التقليديــــــة، وحملــــــت تســــــاؤلًا جــــــدي

 هو الدولة أم الفرد؟

ـــــــر حقـــــــ ـــــــة وليســـــــت حقـــــــ اً إن الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية تعتب ن  اً للدول ـــــــوق الأفـــــــراد، وا  مـــــــن حق

دعـــــــوى المســــــــؤولية الدوليــــــــة التــــــــي تحركهــــــــا الدولــــــــة المدعيــــــــة لحمايــــــــة مواطنيهــــــــا المتضــــــــررين 

مـــــــدعى عليهـــــــا، لا شـــــــأن للفـــــــرد هـــــــي علاقـــــــة قانونيـــــــة بـــــــين الـــــــدولتين: المدعيـــــــة وال اً دبلوماســـــــي

، فبمجــــــــرد تــــــــدخل الدولــــــــة المدعيــــــــة لحمايــــــــة الفــــــــرد المتمتــــــــع اً موضــــــــوع الحمايــــــــة بهــــــــا إطلاقــــــــ

تنتهـــــي العلاقـــــة القائمــــة بينـــــه وبـــــين الدولــــة المـــــدعى عليهـــــا،  -أو فـــــيمن فـــــي حكمــــه-بجنســــيتها 

 .(28)لتحل محلها علاقة من نوع جديد بين هذه الأخيرة والدولة المدعية

                                  

م( في النزاع 1924)-8-3وبناءً على ذلك قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في ( 28)
مافروماتيس" بما يأتي: "من المبادئ د الامتياز الممنوحة في فلسطين "ن، في شأن قضية عقو بين بريطانيا واليونا

الرئيسية في القانون الدولي أن كل دولة لها الحق في حماية مواطنيها إذا لحقتهم أضرار نتيجة لما يصدر عن 
حصول على الترضية المناسبة الدول الأخرى من أعمال تخالف أحكام القانون الدولي، وذلك إذا لم يستطيعوا ال

 عن طريق الوسائل القضائية الداخلية.
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تتبنـــــى قضـــــية أحـــــد مواطنيهـــــا، وتلجـــــأ فـــــي شـــــأنها إلـــــى الطريـــــق الدبلوماســـــي والدولـــــة إذ 

إنمـــــا تؤكـــــد حقهـــــا فـــــي أن تكفـــــل  -فـــــي واقـــــع الأمـــــر-أو إلـــــى الوســـــائل القضـــــائية الدوليـــــة فإنهـــــا 

ذا حــــــدث أن تقــــــدمت  -فــــــي أشــــــخاص مواطنيهــــــا- الاحتــــــرام الــــــلازم لقواعــــــد القــــــانون الــــــدولي، وا 

ضـــــية مـــــا إلـــــى محكمـــــة دوليـــــة، فـــــإن هـــــذه الدولـــــة إحـــــدى الـــــدول، نيابـــــة عـــــن أحـــــد مواطنيهـــــا، بق

ــــــة  ــــــدعوى الجهــــــة المطالب ــــــع إليهــــــا ال ــــــي ترف ــــــي نظــــــر المحكمــــــة الت ــــــر ف ــــــي تعتب وحــــــدها هــــــي الت

 .(29)بالتعويض

والحمايــــــة الدبلوماســــــية هــــــي النتيجــــــة الطبيعيــــــة المترتبــــــة علــــــى مســــــؤولية دولــــــة مــــــا عــــــن 

ــــــــة المضــــــــرور عنــــــــدما تب ــــــــة أخــــــــرى، فدول ــــــــا دول ــــــــي لحقــــــــت برعاي اشــــــــر حمايتهــــــــا الأضــــــــرار الت

الدبلوماســــــية تؤســــــس ذلــــــك علــــــى المســــــؤولية الدوليــــــة لدولــــــة أخــــــرى عــــــن إلحــــــاق ضــــــرر بأحــــــد 

مــــــــواطني الدولــــــــة الأولــــــــى، وبنــــــــاءً علــــــــى ذلــــــــك لا يتصــــــــور أن تبُاشــــــــر دولــــــــة نظــــــــام الحمايــــــــة 

ـــــة أو كمـــــا هـــــو بالقـــــانون  ـــــاك مســـــؤولية دولي خطـــــأ = ضـــــرر   -الدبلوماســـــية دون أن تكـــــون هن

خــــــــلاف بــــــــين الفقهــــــــاء حــــــــول الطبيعــــــــة القانونيــــــــة للحمايــــــــة  ، ولكــــــــن حــــــــدث-علاقــــــــة ســــــــببية 

ــــــة؛ لأن الضــــــرر  ــــــة يخضــــــع لســــــلطتها التقديري ــــــرى أنهــــــا حــــــق للدول الدبلوماســــــية، فمــــــنهم مــــــن ي

الـــــذي أصـــــاب الفـــــرد قـــــد أصـــــابها هـــــي فـــــي الأســـــاس وخـــــدش كرامتهـــــا واعتبارهـــــا، وأن الفـــــرد مـــــا 

                                  

م( فيما 1955) -6-4( وقد أيدت محكمة العدل الدولية في قضية نوتنبوهم بين "ليشتنشتين وغواتيمالا في 29)
 احقً انتهت إليه محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مافروماتيس"، حين أكدت أن الحماية الدبلوماسية تعتبر 

للدولة، وقد ذكرت: "بأن الحماية الدبلوماسية تشكل عن طريق الوسائل القضائية، إجراءات للدفاع عن حقوق 
خاص بالدولة لإصلاح الأضرار التي تلحق  الدولة، وبهذا فإن الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية حق  
رد المتمتع بجنسيتها تنتهي العلاقة بينه وبين الدولة بمواطنيها ورعاياها، ولذلك فبمجرد أن تتدخل الدولة لحماية الف

المسؤولة، لتحل محلها علاقة جديدة بين دولة الفرد المضرور والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع، فيتحول 
 النزاع من المستوى الداخلي إلى المستوى الدولي.
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ا يخــــص مــــا ذكرنــــاه فــــي هــــو إلا جــــزء مــــن كيانهــــا، ومــــن بــــين أهــــم أحكــــام القضــــاء الــــدولي فيمــــ

 .(30)م(1924قضية امتيازات مافروماتيس في فلسطين سنة )

ـــــــدولي  ـــــــانون ال ـــــــى رعاياهـــــــا أوجـــــــب الق ـــــــة حمايتهـــــــا الدبلوماســـــــية عل ولكـــــــي تمـــــــارس الدول

مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط أولهــــــا أن توجــــــد بــــــين الدولــــــة وطالــــــب الحمايــــــة رابطــــــة تصــــــل الفـــــــرد 

ة التبعيــــة القانونيــــة والسياســــية والتــــي تســــمى علــــى فكــــر ا بدولتــــه، ومثــــل هــــذه الرابطــــة تقــــوم أساسًــــ

ـــــرض  ـــــق لمبـــــدأ مهـــــم مـــــن مبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي، وهـــــو أن الحمايـــــة تفت بالجنســـــية، وهـــــذا تطبي

 المواطنة. 

ـــــــة لا تســـــــتطيع ممارســـــــة الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية لصـــــــالح مواطنهـــــــا المضـــــــرور، إلا  والدول

ــــــداخلي إذا اســــــتنفد هــــــذا المــــــواطن كافــــــة طــــــرق التســــــوية الداخليــــــة التــــــي ي ــــــه القــــــانون ال قررهــــــا ل

ـــــ االمنســـــوب إليهـــــا التصـــــرف الضـــــار، إذ لا يجـــــوز منطقيًـــــ  االلجـــــوء إلـــــى الجهـــــاز المخـــــتص دوليً

لحــــل النـــــزاع بــــدون اســـــتنفاد الأجهــــزة الداخليـــــة، وهــــذا لعـــــدم المســــاس بـــــأهم قاعــــدة دوليـــــة والتـــــي 

 مؤداها: وجوب احترام سيادة الدول بعضها لبعض. 

ــــــا ســــــبق فــــــإن بعــــــض  وفضـــــلًا   الفقــــــه الــــــدولي أوجــــــب شــــــرط الأيــــــدي النظيفــــــة، فضــــــلًا عم 

 عن شَرطي الجنسية، واستنفاد طرق الطعن الداخلية. 

ذا مــــــــا تــــــــوافرت الشــــــــروط الســــــــابقة؛ أدى ذلــــــــك إلــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن اآثــــــــار القانونيــــــــة  وا 

بموجــــــب قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي؛ لأن الأثــــــر  ارتكــــــاب الدولــــــة المطبقــــــة لفعــــــل ســــــبب ضــــــررً لا

ــــ ــــب عل ــــة الدبلوماســــية هــــو بــــلا شــــك وجــــوب إصــــلاح الضــــرر الرئيســــي المترت ى ممارســــة الحماي

                                  

(30) Mafrommatis Palestine concessions case, (1924), P.C.I.J. serie A.No.2, 
pp.12-13. 
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ــــي  ــــة ف ــــه أو مصــــالحه، وهــــذا مــــا أكدتــــه محكمــــة العــــدل الدولي ــــه الفــــرد فــــي حقوق ــــذي تعــــرض ل ال

ــــــانون الــــــدولي أن الإخــــــلال بــــــأي  ــــــادئ العامــــــة للق قضــــــية "مصــــــنع شــــــورزو" بقولهــــــا: "مــــــن المب

هـــــو البـــــديل للإخـــــلال بأيـــــة اتفاقيـــــة  التـــــزام ينشـــــأ عنـــــه التـــــزام بـــــالتعويض، ومنـــــه فـــــإن التعـــــويض

ولــــــو لــــــم يــــــنص فــــــي الاتفاقيــــــة علــــــى ذلــــــك، وكــــــذلك هــــــو النتيجــــــة الطبيعيــــــة لأي إخــــــلال بأيــــــة 

 .(31)تعهدات قائمة بين الدول"

ـــــك لا يســـــلم الأمـــــر فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحـــــوال مـــــن حـــــدوث مخالفـــــات تنتهـــــك بهـــــا  ومـــــع ذل

ول فــــــي بعــــــض المناســــــبات الــــــدول حقــــــوق الأفــــــراد داخــــــل إقليمهــــــا، بــــــل إن أجهــــــزة الدولــــــة تحــــــا

العصــــــــف بحقــــــــوق الأجانــــــــب قبلهــــــــا لمجــــــــرد تحقيــــــــق هــــــــذه الصــــــــفة فــــــــيهم، فترتكــــــــب الأجهــــــــزة 

ـــــــراد إلـــــــى الجهـــــــات المختصـــــــة (32)المختصـــــــة تصـــــــرفات غيـــــــر مشـــــــروعة حيـــــــالهم ، ويلجـــــــأ الأف

للمطالبـــــة بحقـــــوقهم، وقـــــد يتوصـــــلون إلـــــى مقصــــــدهم وقـــــد يخفقـــــون فـــــي الوصـــــول إليـــــه، وربمــــــا 

 و بأساليب المخادعة والمواراة من قبل الأجهزة المعنية. كان الإخفاق بحق وصدق، أ

                                  

(31) P.C.I.J. Chorzow Factory Case merits, (1928), s erie A.No.17 p.29. 
في إجراء دعوى الحماية  امهمً  ا( تجدر الإشارة إلى بيان المقصود بالأجنبي، إذ إن لهذا التحديد دورً 32)

من لا يتمتع بجنسية هذه الدولة، في حين أن  الدبلوماسية، ومن المتفق عليه أن الأجنبي بالنسبة للدولة هو كل
الوطني هو من يتمتع بهذه الجنسية، فالجنسية هي فيصل التفرقة بين الوطني والأجنبي، ويتمتع الأجنبي بإقليم 
الدولة بالحق في حماية السلطات الإدارية لشخصه وماله من الاعتداء، فإذا ما وقع اعتداء على الأجنبي من 

دارية أو رجال السلطة العامة كالقبض عليه دون مسو  أو بسجنه دون محاكمة، عُدت الدولة جانب السلطات الإ
لو نجم الضرر عن عدم تعدي رجال السلطة حدود و مسؤولة عن هذا الاعتداء، وتثبت هذه المسؤولية حتى 

لية الدولة في هذه اختصاصهم، أما إذا وقع اعتداء على شخص الأجنبي أو ماله من أحد رعايا الدولة، فإن مسؤو 
نزال العقاب به، ولا تعتبر الدولة قد أخلت بالتزامها  الحالة تنحصر في السعي إلى تقديم المعتدي إلى القضاء وا 

 بحماية الأجنبي إذا ثبت أنه لم يكن في استطاعتها منع وقوع الاعتداء، راجع في ذلك: 
Briggs (H.W). "The law of Nations- cases, documents and notes 2 nd ed", New- 
York, (1987), p 547. 
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وفــــــي حالــــــة الإخفــــــاق يصــــــبح مــــــن الأهميــــــة بمكــــــان إيجــــــاد الســــــبل التــــــي تحكــــــم الوضــــــع 

الناشـــــئ عـــــن ارتكـــــاب تلـــــك المخالفـــــات، وحمايـــــة حقـــــوق الأفـــــراد علـــــى المســـــتوى الـــــدولي، وأمـــــام 

الأهليــــــة فــــــي التقاضــــــي  القاعـــــدة التقليديــــــة مــــــن أن أشــــــخاص القــــــانون الـــــدولي وحــــــدهم هــــــم ذوو

ـــــي  صـــــلاح الأضـــــرار الت ـــــة حقوقـــــه وا  أمـــــام المحـــــاكم الدوليـــــة، وأمـــــام عـــــدم اســـــتطاعة الفـــــرد حماي

لعــــــدم تمتعــــــه بالشخصــــــية القانونيــــــة الدوليــــــة التــــــي هــــــي  اأصــــــابته أمــــــام القضــــــاء الــــــدولي؛ نظــــــرً 

م الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية بمـــــــا كـــــــان وجـــــــود نظـــــــافمقصـــــــورة علـــــــى الـــــــدول والمنظمـــــــات الدوليـــــــة، 

مــــن قيــــام الدولــــة التــــي يحمــــل الفــــرد المضــــرور جنســــيتها بتــــولي دعــــواه وتبنــــي مطالبتــــه  هييقتضــــ

لـــــه قيمتـــــه فـــــي محاولـــــة الـــــتخلص مـــــن مثـــــل هـــــذه المخالفـــــات  اأمـــــام القضـــــاء الـــــدولي، يعـــــد أمـــــرً 

صلاح الأضرار.   وا 

ن  رعاياهـــــــا ومعـــــــاملتهم معاملـــــــة  احتـــــــرامالدولـــــــة عنـــــــدما تطالـــــــب مـــــــن الـــــــدول الأخـــــــرى وا 

ب بــــــــاحترام القواعــــــــد القانونيــــــــة التــــــــي تتعلــــــــق بمعاملــــــــة الأجانــــــــب، أي أن لائقــــــــة، فهــــــــي تطالــــــــ

 .الدولةحقوق عتبر من صميم المساس بالمساس بمواطنيها وحقوقهم يُ 

ـــــــة للحمايـــــــة الدبلوماســـــــية قـــــــد اتضـــــــحت أولًا:  اً وأخيـــــــر  يـــــــرى الباحـــــــث أن الطبيعـــــــة القانوني

ولـــــــة، إذا مـــــــا تـــــــوافرت مـــــــن خـــــــلال اعتـــــــراف المجتمـــــــع الـــــــدولي بحـــــــق الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية للد

الشـــــروط المطلوبـــــة كشـــــرط الأيـــــدي النظيفـــــة والجنســـــية واســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن الداخليـــــة، وهـــــذا 

ـــــي هـــــذه  ـــــب الموضـــــوعي ف ـــــي رأيناهـــــا، وهـــــذا هـــــو الجان ـــــة الت ـــــي النصـــــوص القانوني مـــــا حـــــدث ف

للدولـــــة لهـــــا مطلـــــق الحريـــــة فـــــي التـــــدخل أو عـــــدم  اً الناحيـــــة، وهـــــو مـــــا ترتـــــب عليـــــه اعتبـــــاره حقـــــ

لحمايـــــة مواطنيهــــــا، ولهـــــا ســــــلطة تقديريـــــة فـــــي التمســــــك بهـــــذا الحــــــق أو التنـــــازل عنــــــه، التـــــدخل 

كمــــــا لهــــــا الحــــــق فــــــي التنــــــازل عــــــن دعــــــوى المســــــؤولية الدوليــــــة فــــــي أي مرحلــــــة مــــــن مراحلهــــــا، 

مطلـــــــق  اً وكــــــذلك التنـــــــازل عـــــــن تنفيــــــذ الحكـــــــم الصـــــــادر لمصــــــلحتها بعـــــــد صـــــــدوره، ولهــــــا أيضـــــــ
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لية الدوليـــــة، وفـــــي اختيـــــار وســـــيلة تحريكهـــــا الحريـــــة فـــــي اختيـــــار لحظـــــة تحريـــــك دعـــــوى المســـــؤو 

 اً والجهــــة القضــــائية التــــي تلتجــــئ إليهــــا، ولهــــا الحــــق فــــي التصــــالح مــــع الدولــــة المــــدعى عليهــــا أيــــ

كانــــت شـــــروط الصــــلح وأحكامـــــه، أمــــا الناحيـــــة الإجرائيــــة فهـــــي اآليــــة التـــــي يمكــــن مـــــن خلالهـــــا 

ام محكمــــــــة العــــــــدل تطبيــــــــق الحمايــــــــة الدبلوماســــــــية عــــــــن طريــــــــق اللجــــــــوء للقضــــــــاء الــــــــدولي أمــــــــ

الدوليــــة، كمـــــا أنـــــه إذا حكـــــم للدولـــــة المدعيـــــة بتعــــويض، فلهـــــا مطلـــــق الحريـــــة فـــــي تحديـــــد كيفيـــــة 

ــــه أو  ــــة بتســــليم التعــــويض كل ــــزم الدول ــــدولي العــــام مــــا يل ــــي القــــانون ال ــــه، ولا يوجــــد ف التصــــرف في

 بعضه للفرد موضوع الحماية.

ـــــــذي ميـــــــز الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية بالطبيعـــــــة القا ـــــــة؛ كونهـــــــا الوســـــــيلة وهـــــــذا الأمـــــــر ال نوني

ـــــدول ـــــى مخالفـــــة إحـــــدى ال ـــــة المترتبـــــة عل لالتزاماتهـــــا  القانونيـــــة لأعمـــــال قواعـــــد المســـــؤولية الدولي

 وتعهداتها الدولية.

 

 المطلب الثاني

 شروط الحماية الدبلوماسية وأنواعها

 تمهيد وتقسيم:

الحمايــــــــــــة  نظــــــــــــام لممارســــــــــــةاللازمــــــــــــة وضــــــــــــع العــــــــــــرف الــــــــــــدولي بعــــــــــــض الشــــــــــــروط 

وذلــــك علــــى ســــند أن تلــــك الحمايــــة تعتبــــر مطالبــــة دوليــــة يــــتم عرضــــها علــــى جهــــة  الدبلوماســــية؛

ـــــدولي: شـــــرط الجنســـــية، وشـــــرط  ـــــي وضـــــعها العـــــرف ال ـــــة، ومـــــن أهـــــم الشـــــروط الت قضـــــائية دولي

 الأيدي النظيفة، وشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.
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ــــــــك الحمايــــــــة سياســــــــية أو  كمــــــــا أن الحمايــــــــة الدبلوماســــــــية لهــــــــا أنــــــــواع: فقــــــــد تكــــــــون تل

ـــــى شـــــخص  ـــــى شـــــخص طبيعـــــي أو عل ـــــة عل ـــــة الدبلوماســـــية قـــــد تمارســـــها الدول ـــــة، والحماي  قانوني

 سنقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: لذ معنوي، 

 الفرع الأول: شروط الحماية الدبلوماسية.

 الفرع الثاني: أنواع الحماية الدبلوماسية.

 الفرع الأول

 شروط الحماية الدبلوماسية

تخــــــذة مــــــن جانــــــب دولــــــة ضــــــد دولــــــة أخــــــرى لوماســــــية الإجــــــراءات المُ تعنــــــي الحمايــــــة الدب

فيمـــــــا يتعلـــــــق بضـــــــرر  أُلحِـــــــق بشـــــــخص مـــــــواطن مـــــــا أو بممتلكاتـــــــه مـــــــن جـــــــراء فعـــــــل جـــــــائر أو 

تقصــــــير علــــــى الصــــــعيد الــــــدولي منســــــوب إلــــــى الدولــــــة الأخيــــــرة، ولكــــــي تــــــتم ممارســــــة الحمايــــــة 

 :الدبلوماسية، فإنه لابد من توافر ثلاثة شروط على النحو اآتي

: شرط الجنسية:  أولًا

ــــــا بدولــــــة معينــــــة؛ عــــــرف الجنســــــية بأنهــــــا: "رابطــــــة قانونيــــــة وسياســــــية تــــــربط فــــــردًا مُ تُ  عينً

ن للدولة"اً فيصبح الفرد بموجب تلك الرابطة عضو   .(33)في الشعب المكوِّ

فالجنســــــية هــــــي اآليــــــة التــــــي تقــــــوم الدولــــــة مــــــن خلالهــــــا بتحديــــــد عنصــــــرها الشخصــــــي 

حيــــدة التــــي يحــــق لهــــا مــــنح الجنســــية للأفــــراد، وســــند ذلــــك هــــو أن وهــــو الشــــعب، والدولــــة هــــي الو 

                                  

 .13م(، ص2000( انظر: جابر إبراهيم الراوي، شرح أحكام الجنسية، دار وائل للنشر، عمان، )33)
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الدولـــــة تعـــــد الكيـــــان الوحيـــــد الـــــذي عهـــــدت إليـــــه الجماعـــــة الدوليـــــة القيـــــام بتوزيـــــع الأفـــــراد توزيعًـــــا 

 .(34)دوليقا

ولكـــــل دولـــــة فـــــي المجتمـــــع الـــــدولي مطلـــــق الحريـــــة فـــــي تنظـــــيم جنســـــيتها، ولا يحـــــد مـــــن 

 .(35)دولية تقيد تلك الحرية تلك الحرية إلا إذا كانت هناك معاهدة

وبمجــــــرد أن يحمــــــل الشــــــخص جنســــــية دولــــــة معينــــــة؛ فإنــــــه يتمتــــــع بالحمايــــــة الدبلوماســــــية 

ا التـــــي تمارســـــها تلـــــك الدولـــــة، وفـــــي الحالـــــة التـــــي يتمتـــــع فيهـــــا الفـــــرد بـــــأكثر مـــــن جنســـــية؛ فطبقًـــــ

ـــــــة يتمتـــــــع بحمايتهـــــــا، ويقصـــــــد  ـــــــي يحمـــــــل الفـــــــرد جنســـــــيتها الفعلي ـــــــراجح أن الدولـــــــة الت ـــــــرأي ال لل

بالجنســــية الفعليــــة: هــــي تلــــك الجنســــية التــــي يتمتــــع بهــــا الفــــرد بصــــورة واقعيــــة، كــــأن يقــــوم الفــــرد 

فــــــي تلــــــك الدولــــــة، أو أن  الــــــه، أو أن يكــــــون ســــــكن عائلــــــة الفــــــرد موجــــــودً  اباتخــــــاذ الدولــــــة وطنًــــــ

 .(36)يباشر حقوقه السياسية بها

ك وقــــــد بينــــــت المحكمــــــة الدائمــــــة للعــــــدل الــــــدولي هــــــذا الشــــــرط، وذلــــــك فــــــي قضــــــية ســــــك

سالدوتيســـــــكيس، إذ اعتمـــــــدت علــــــــى قاعـــــــدة القـــــــانون الـــــــدولي التـــــــي تمــــــــنح  -حديـــــــد بـــــــانيفيزس

الدولــــــة الحــــــق فــــــي ممارســــــة الحمايــــــة، وأن تقــــــوم بتقــــــديم مطالبــــــات دوليــــــة قاصــــــدة منهــــــا فائــــــدة 

ــــــــة بالضــــــــرورة ممارســــــــته إلا لصــــــــالح  ــــــــه: "هــــــــذا الحــــــــق لا يمكــــــــن للدول رعاياهــــــــا، إذ ذكــــــــرت أن

                                  

الاختصاص القضائي والجنسية، دار  -( انظر: أحمد قسمت الجداوي، دراسات في القانون الدولي الخاص34)
 .230صم(، 1986النهضة العربية، القاهرة، )

 .32م(، ص1995( انظر: سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، دار المنار للطباعة، صنعاء، )35)
(36)  Ian Brownlie, Basic Documents in International Law, Oxford, London, (1972), P 

394. 
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خاصــــة فــــإن رابطــــة الجنســــية بــــين الدولــــة والفــــرد تكــــون هـــــي  مواطنيهــــا؛ لأنــــه بغيــــاب اتفاقيــــات

 .(37)المسو  الوحيد الذي يعطي للدولة الحق في الحماية الدبلوماسية"

لمــــا يتمتــــع بــــه شــــرط الجنســــية مــــن أهميــــة فــــي مجــــال الحمايــــة الدبلوماســــية؛ فقــــد ظــــرًا ون

واد خصصــــــت لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي جــــــزءًا كــــــاملًا يحمــــــل العنــــــوان ذاتــــــه، وقــــــد ضــــــم ســــــت مــــــ

أوضـــــحت القواعـــــد القانونيـــــة التـــــي تتعلـــــق بالجنســـــية فـــــي نظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية، إذ أكـــــدت 

اللجنــــــة علــــــى حــــــق الدولــــــة فــــــي ممارســــــة الحمايــــــة الدبلوماســــــية، وذلــــــك ضــــــمن مشــــــروع المــــــادة 

ـــــي نصـــــت علـــــى: " ـــــي يحـــــق لهـــــا ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية هـــــي  -1الثالثـــــة والت ـــــة الت الدول

 .(38)دولة الجنسية..."

تلـــــــك الرابطـــــــة السياســـــــية والقانونيـــــــة القائمـــــــة بـــــــين  اً والجنســـــــية التـــــــي يقصـــــــد بهـــــــا عمومـــــــ

ـــــــــة  ـــــــــارات التاريخي ـــــــــى مـــــــــزيج مـــــــــن المشـــــــــاعر والعواطـــــــــف والاعتب ـــــــــوم عل ـــــــــة وشـــــــــعبها، تق الدول

ــــــى عــــــاتق  ــــــوق تقــــــع عل ــــــور هــــــذه الرابطــــــة مــــــن خــــــلال التزامــــــات وحق ــــــة، وتتبل والمصــــــالح المادي

ــــدة الطــــرفين ــــك (39)ولفائ ــــد عبــــرت عــــن ذل محكمــــة العــــدل الدوليــــة فــــي حكمهــــا الصــــادر فــــي ، وق

" حــــــــــين اعتبــــــــــرت أن الجنســــــــــية: "علاقــــــــــة Nottebohmم( فــــــــــي قضــــــــــية "1955نيســــــــــان ) 6

                                  

 م(.1939راير )فب 28الصادر بتاريخ  المحكمة الدائمة للعدل الدولي ( ينظر في ذلك: حكم 37)
م(، عناوين ونصوص مشاريع المواد بشأن الحماية 2006( سنة )58( لجنة القانون الدولي، الدورة )38)

الدبلوماسية اعتمدتها لجنة الصياغة في القراءة الثانية، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة رقم 
(A/CN4/L684ص ،)2. 
 ي: ( ويمتاز هذا التعريف بأنه يبرز ما يل39)
 جوهر الجنسية باعتبارها رابطة قانونية وسياسية في الوقت ذاته.  -
 طرفي الجنسية وهما الفرد والدولة.  -
آثار الجنسية باعتبارها رابطة ترتب الولاء والانتماء الروحي في حق الفرد تجاه الدولة، مقابل التزام الدولة  -

 .13د... انظر: عبد المنعم زمزم، مرجع سابق، صبإسبا  حمايتها السياسية والدبلوماسية لمصلحة الفر 
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قانونيــــة بــــين الفــــرد والدولــــة، أساســــها واقــــع اجتمــــاعي مــــن الارتبــــاط والتضــــامن والإقامــــة الفعليــــة 

 .(40)والمصالح والمشاعر وتبادل الحقوق والالتزامات"

يتضــــــح أنــــــه ومــــــع اخــــــتلاف الفقهــــــاء فــــــي تحديــــــد مفهــــــوم موحــــــد  ،وبنــــــاء علــــــى مــــــا تقــــــدم

علـــــى أن الجنســـــية رابطـــــة سياســـــية وقانونيـــــة بـــــين الفـــــرد  اً للجنســـــية؛ إلا أنهـــــم قـــــد اتفقـــــوا جميعـــــ

والدولــــــة يترتــــــب عليهــــــا حقــــــوق وواجبــــــات متبادلــــــة، ومــــــن بــــــين هــــــذه الواجبــــــات؛ حمايــــــة الدولــــــة 

حمايــــة، فــــالولاء هــــو مســــؤولية الفــــرد، أمــــا لرعاياهــــا، ليكــــون شــــعار الجنســــية هــــو الــــولاء مقابــــل ال

ذا كانـــــت هـــــذه الحمايـــــة تـــــدخل فـــــي إطـــــار ممارســـــة الدولـــــة  الحمايـــــة فهـــــي مســـــؤولية الدولـــــة، وا 

ــــــانون الــــــدولي لا  ــــــف انتهاكاتهــــــا لقواعــــــد الق ــــــدول الأخــــــرى بوق ــــــة ال ــــــي مطالب لســــــيادتها وحقهــــــا ف

إن ممارســــــة ســــــيما إذا كــــــان فــــــي هــــــذه الانتهاكــــــات مســــــاس بمصــــــالحها أو حقــــــوق رعاياهــــــا؛ فــــــ

هـــــذا الحـــــق فـــــي مواجهـــــة الـــــدول الأخـــــرى يقتضـــــي صـــــلة قانونيـــــة بـــــين الدولـــــة بصـــــفتها حاميـــــة 

، وهـــــــذا يعنـــــــي أن الأجنبـــــــي المقـــــــيم لا يحظـــــــى اً كـــــــان أو اعتباريـــــــ اً والشـــــــخص المحمـــــــي طبيعيـــــــ

 اً بالحمايــــة الدبلوماســــية مــــن الدولــــة التــــي يقــــيم بهــــا، بــــل مــــن دولتــــه التــــي يحمــــل جنســــيتها وفقــــ

 .(41)اخليةلتشريعاتها الد

 ثانياا: شرط الأيدي النظيفة:

عــــرف شــــرط الأيــــدي النظيفــــة بأنــــه: "يجـــــب علــــى الشــــخص الطبيعــــي أو الاعتبــــاري فـــــي 

ناحيــــة الدولــــة التــــي يوجــــد علــــى إقليمهــــا بــــأن يحتــــرم مــــا تقــــره  االخــــارم أن يكــــون ســــلوكه مســــتقيمً 

                                  

قانون العلاقات الدولية، تقديم محمد البجاوي، الطبعة الأولى، دار أقواس للنشر،  ،( عبد المجيد العبدلي40)
 .60م(، ص1994تونس، )

ئر، ( انظر: عبد العزيز العشماوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزا41)
 . 250م(، ص2001)
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تــــى تســــتطيع دولتــــه تلــــك الدولــــة مــــن قــــوانين، وألا  يتــــدخل فــــي الشــــؤون السياســــية لتلــــك الدولــــة ح

مـــــا لـــــم ا ، كمـــــا أنـــــه لا يجـــــوز للدولـــــة أن تتـــــدخل لحمايـــــة مواطنهـــــا دبلوماســـــيً احمايتـــــه دبلوماســـــيً 

ــــة المــــدعى عليهــــا ســــلوكً  ــــي  ايكــــن ســــلوكه فــــي الدول ــــك الشــــرط ف ــــه، ويعبــــر عــــن ذل لا غبــــار علي

 .(42)فقه القانون الدولي بأن الفرد لا يستحق الحماية الدبلوماسية ما لم تكن يداه نظيفتين

دعـــــوى الحمايـــــة الدبلوماســـــية مـــــن قبـــــل دولـــــة الشـــــخص المضـــــرور؛  تحريـــــكيـــــتم  ولكـــــي

كـــــان ، فـــــإن (43)فإنـــــه يســـــتلزم ألا يكـــــون ذلـــــك الشـــــخص قـــــد أســـــهم بســـــلوكه فـــــي إحـــــداث الضـــــرر

قيامــــــه مخالفـــــة القــــــوانين واللــــــوائح فــــــي وذلــــــك ب، الضــــــرر فــــــي إحـــــداثســــــاهم الشــــــخص  ســـــلوك 

بــــر غيــــر متــــوفر، الأمــــر الــــذي يترتــــب عليــــه عــــدم الدولــــة التــــي يقــــيم بهــــا؛ فــــإن ذلــــك الشــــرط يعت

قبـــــول التعـــــويض عـــــن ذلـــــك الضـــــرر، وذلـــــك مـــــا اصـــــطلح علـــــى تســـــميته فـــــي قـــــانون المســـــؤولية 

 .(44)الدولية بنظرية الأيدي النظيفة

ـــــي  ـــــب ف ـــــى اتجـــــاهين: الاتجـــــاه الغال ـــــة إل ـــــدي النظيف ـــــه بشـــــأن شـــــرط الأي وقـــــد انقســـــم الفق

ليـــتم قبــــول ؛ اً نظيفـــ اً د الـــذين لحقهـــم الضـــرر ســـلوكالفقـــه؛ يـــرى أنـــه لا بـــد أن يكـــون ســـلوك الأفــــرا

ــــة الدبلوماســــية ــــى عــــدم الاعتــــراف  ،دعــــوى الحماي ــــذهب إل ــــه فإنــــه ي أمــــا الاتجــــاه اآخــــر مــــن الفق

بشـــــــرط الأيـــــــدي النظيفـــــــة كشـــــــرط مـــــــن شـــــــروط الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية، وبنـــــــاءً علـــــــى رأي ذلـــــــك 

 .(45)بلوماسيةالاتجاه؛ فإنه لا يترتب على تخلفه عدم قبول دعوى الحماية الد

                                  

 .511( انظر، د/ زارة لخضر، مرجع سابق، ص42)
 .5(، صA/RES/62/67( انظر في ذلك: قرار الجمعية العامة حول تقارير اللجنة السادسة، الملحق رقم )43)
( انظر: د/ صابريني غازي حسين، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة، 44)

 .348م(، ص2009ن، )عما
( انظر: د/ خالد السيد محمود المرسي، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارم: دراسة مقارنة بين الفقه 45)

 .761م(، ص2012الإسلامي والقانون الدولي العام، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، )
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ــــدأً  وأخيــــراً، ــــدأ الأيــــدي النظيفــــة يشــــكل مب ــــدولي يتعــــين  مُهمــــاً  إن مب ــــادئ القــــانون ال مــــن مب

مراعاتـــــه، متـــــى وجـــــد دليـــــل علـــــى أن الدولـــــة المدعيـــــة لـــــم تتصـــــرف بحســـــن نيـــــة، وأنهـــــا جـــــاءت 

يمكـــــن تصـــــور البـــــت فـــــي دعـــــاوى مرفوعـــــة مـــــن لا ، لأنـــــه إلـــــى المحكمـــــة ويـــــداها غيـــــر نظيفتـــــين

عاياهــــا والتـــي تــــدافع عنــــه فــــي موضــــوع الـــدعوى قــــد ســــاهم بســــلوكه الخــــاطئ دولـــة كــــان إحــــدى ر 

 بالضرر. هإصابت

ــــــــــة  ــــــــــب دعــــــــــوى الحماي ــــــــــك الشــــــــــرط؛ لكــــــــــي تترت ــــــــــوافر ذل ــــــــــرى الباحــــــــــث ضــــــــــرورة ت وي

ـــــــ إحـــــــداث أن يتســـــــبب الشـــــــخص بفعلـــــــه فـــــــي ا الدبلوماســـــــية، إذ إنـــــــه مـــــــن غيـــــــر المقبـــــــول منطقيً

، كمــــا أن عــــدم قــــول ذلــــك الشــــرط، دعــــوى الحمايــــة الدبلوماســــية لتحريــــكضــــرر ثــــم تلجــــأ دولتــــه 

ســـــوف يترتـــــب عليـــــه أن يخـــــالف الشـــــخص القـــــوانين الداخليـــــة للدولـــــة التـــــي يقـــــيم علـــــى أرضـــــها 

 تحت طائلة نظام الحماية الدبلوماسية.

 طرق الطعن: ثالثاا: استنفاد

يشــــترط لكــــي تمــــارس الدولــــة الحمايــــة الدبلوماســــية فــــي حــــق أحــــد رعاياهــــا الــــذين لحقهـــــم 

للقـــــانون الـــــدولي والتـــــي ارتكبتهـــــا دولـــــة أخـــــرى، أن يكونـــــوا قـــــد اســـــتنفدوا  ضـــــرر بأعمـــــال مخالفـــــة

علـــــى أراضـــــيها، فـــــإن  كـــــل الوســـــائل التـــــي يقرهـــــا قـــــانون الدولـــــة التـــــي يقـــــيم المـــــواطن المضـــــرور

للطعــــن عليــــه بــــأي وســــيلة مــــن وســــائل الطعــــن؛ توجــــب علـــــى  كــــان الحكــــم المشــــكو منــــه قــــابلاً 

ــــــة تعــــــذر  الأجنبــــــي أن يســــــلك طــــــرق الطعــــــن المقــــــررة قبــــــل أن يلجــــــأ لحمايــــــة دولتــــــه، وفــــــي حال

 اً ختصـــــة، أو كـــــان الحكـــــم الصـــــادر مشـــــوباللجـــــوء إلـــــى المحـــــاكم، أو لـــــم تكـــــن هنـــــاك محكمـــــة مُ 

 بإنكار العدالة؛ فإن لدولته في تلك الحالة الحق بالتدخل والمطالبة بحقوقه.

ــــى الشــــخص المضــــرور  ــــه يجــــب عل ــــك الشــــرط، إذ إن ــــى ذل وقــــد اســــتقر الفقــــه والقضــــاء عل

داخــــل الدولــــة الأجنبيــــة قبــــل أن يلجــــأ إلــــى دولتــــه لتحميــــه، ويجــــد ذلــــك  اي نفســــه تتابعًــــأن يحمــــ



  

   

41 

 

هـــــم؛ يالشـــــرط أصـــــله التـــــاريخي فـــــي خطابـــــات الثـــــأر التـــــي كـــــان يحصـــــل عليهـــــا الضـــــحايا أو ذو 

ـــــذين لحقهـــــم الضـــــرر  ـــــراد ال ـــــك الإجـــــراء كـــــان يوجـــــه الأف ـــــل ذل ـــــام مـــــن الجـــــاني، فقب بهـــــدف الانتق

 .(46)ن جهة الملك على خطاب الثأرللتظلم أمام المحاكم الداخلية م

عـــــرف طـــــرق الرجـــــوع الداخليـــــة المقصـــــودة فـــــي ذلـــــك الشـــــرط بأنهـــــا: كافـــــة الإجـــــراءات وتُ 

ـــــي يمكـــــن اللجـــــوء إليهـــــا؛ لإصـــــلاح اً المتاحـــــة طبقـــــ ـــــة المـــــدعى عليهـــــا الت ـــــداخلي للدول للقـــــانون ال

دعى الضـــــرر بطريقـــــة فعالـــــة وكافيـــــة ومقبولـــــة علـــــى المســـــتوى الـــــدولي فـــــي مواجهـــــة الدولـــــة المـــــ

 .(47)عليها

والغايــــة مــــن هــــذا الشــــرط تكمــــن فــــي العمــــل علــــى تقلــــيص المنازعــــات التــــي تعــــرض علــــى 

المســــــتوى الــــــدولي، ذلــــــك مــــــن ناحيــــــة، ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى إخطــــــار الدولــــــة التــــــي تســــــببت فــــــي 

 قبل أن يتم اللجوء إلى المسرح الدولي. ا،وأخيرً  انهائيً  االضرر إخطارً 

ي إطـــــــار ضـــــــرورة اســـــــتنفاد ســـــــبل الانتصـــــــاف وقـــــــررت لجنـــــــة القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام فـــــــ

المحليــــة أنــــه لـــــم تطــــرح القواعــــد المتصـــــلة باســــتنفاد ســــبل الانتصـــــاف المحليــــة ســــوى صـــــعوبات 

ــــة يتعــــين اســــتنفادها، مــــا عــــدا  ــــى أن ســــبل الانتصــــاف المحلي ــــاق عــــام عل ــــد حصــــل اتف ــــة، فق قليل

ـــــم تكـــــن هنـــــاك ســـــبل انتصـــــاف محليـــــة معقولـــــة، بيـــــد أنـــــه كانـــــت هنـــــاك بعـــــض النقا شـــــات إذا ل

بشــــــأن مســــــألة مــــــا إذا كــــــان يتعــــــين اســــــتنفاد ســــــبل الانتصــــــاف المحليــــــة عنــــــدما لا توجــــــد صــــــلة 

                                  

الضرر في القانون الدولي العام والشريعة  ( انظر: د/ عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح46)
 .108م(، ص1986الإسلامية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، )

( انظر: د/ خالد السيد محمود المرسي، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارم: دراسة مقارنة بين الفقه 47)
 .688م(، ص2012القانونية، الإسكندرية، ) الإسلامي والقانون الدولي العام، مكتبة الوفاء
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وجيهــــــة بــــــين الفــــــرد المضــــــرور والدولــــــة المســــــؤولة عــــــن الضــــــرر، وتوجــــــد هنــــــاك بعــــــض مــــــن 

 الحالات التي يتم فيها الاستثناء من تطبيق ذلك الشرط وهي:

 حالة تعارض نص اتفاقي يقضي بخلاف ذلك.  -1
 لتظلم أو العدالة معدومة في الدولة الأجنبية.أن تكون طرق ا  -2
 وجود نص قانوني أو قضائي يمنع من الادعاء ضد تلك الدولة.  -3
 أن يكون هناك دعاوى قضائية مماثلة قد تم رفضها.  -4
 عن محاكم تلك الدولة أنها تقوم باضطهاد الأجانب. اً أن يكون معروف  -5
 وجود حروب واضطرابات داخلية.  -6
 .(48)وأمنه للخطر داخل الدولة الأجنبية تعرض حياة الشخص  -7

ــــة القــــانون  ــــه لجن ــــة الدبلوماســــية الــــذي اعتمدت ــــة بالحماي ــــي ن مشــــروع المــــواد المتعلق ــــد ب وق

م( فـــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المـــادة الرابعــــة عشــــر منـــه أنهــــا تعنــــي: ســــبل 2004الـــدولي فــــي عــــام )

ئـــــــات القضـــــــائية أو الانتصـــــــاف القانونيـــــــة المتاحـــــــة لشـــــــخص مضـــــــرور أمـــــــام المحـــــــاكم أو الهي

 .(49)الإدارية، سواء كانت عادية أو خاصة للدولة التي يدعي أنها مسؤولة عن الضرر

ــــدولي، ولهــــا  وعليــــه فــــإن الحمايــــة الدبلوماســــية هــــي قاعــــدة أساســــية مــــن قواعــــد القــــانون ال

عـــــن أنهـــــا لا تقـــــوم إلا بموجـــــب  مـــــن النتـــــائج، فضـــــلًا  اً طبيعتهـــــا القانونيـــــة التـــــي تســـــتوجب عـــــدد

لقانونيــــة، وفــــي المقــــام الأول: يجــــب أن تكــــون هنــــاك رابطــــة بــــين الشــــخص الطبيعــــي الشــــروط ا

ــــي الجنســــية، وفــــي  ــــة التــــي تتصــــدى لحمايتــــه، وهــــذه الرابطــــة تتمثــــل ف ــــاري وبــــين الدول أو الاعتب

ــــــاني: يكــــــون  ــــــام الث ــــــع ســــــبل ووســــــائل الانتصــــــاف  إلزامــــــاً المق ــــــى المتضــــــرر أن يســــــتنفد جمي عل

                                  

 .480( انظر: د/ علي خالد دبيس، مرجع سابق، ص48)
( انظر: د/ خالد السيد محمود المرسي، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارم: دراسة مقارنة بين الفقه 49)

 .689م(، ص2012الإسلامي والقانون الدولي العام، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، )
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ألا يســــــهم هـــــــذا الشـــــــخص  اً:لحقـــــــت بـــــــه الضــــــرر، وثالثـــــــالمحليــــــة المتاحـــــــة فــــــي الدولـــــــة التــــــي أ

ـــــه بشـــــرط  ـــــر عن ـــــه مـــــن أضـــــرار، وهـــــو مـــــا يعب ـــــر المشـــــروع فيمـــــا لحـــــق ب المتضـــــرر بســـــلوكه غي

 "الأيدي النظيفة".

 الفرع الثاني

 الحماية الدبلوماسية أنواع

ـــــــــي تُ  ـــــــــف الحمايـــــــــة الدبلوماســـــــــية الت مارســـــــــها الدولـــــــــة لصـــــــــالح رعاياهـــــــــا؛ نتيجـــــــــة تختل

حمايـــــة  إلـــــىبهـــــم مـــــن تصـــــرفات دوليـــــة أجنبيـــــة، فتتنـــــوع تلـــــك الحمايـــــة؛ الأضـــــرار التـــــي لحقـــــت 

 سياسية وحماية قضائية وذلك على النحو اآتي:

: الحماية الدبلوماسية السياسية:  أولًا

ــــة مواطنيهــــا،  ــــة لحماي ــــد تلجــــأ إليهــــا الدول ــــي ق ــــث تتنــــوع الوســــائل السياســــية الت ــــاز حي تمت

ـــــزاع بصـــــورةحســـــم اهـــــا ذات طبيعـــــة تســـــاعد فـــــي تلـــــك الوســـــائل بأن ، وهـــــذه (50)ســـــريعة ومــــــرنة لن

 الوسائل هي:

المفاوضـــــــات: "هـــــــي الوســـــــيلة الأولـــــــى التـــــــي تلجـــــــأ إليهـــــــا الـــــــدول لحـــــــل النزاعـــــــات،  -1

صـــــال المباشــــر بــــين دولتـــــين أو أكثــــر مــــن الـــــدول المتنازعــــة وتبـــــادل تقصــــد بالمفاوضــــات: الاويُ 

 .(51)م"اآراء ووجهات النظر؛ بقصد التوصل إلى تسوية للنزاع القائم بينه

                                  

( انظر: د/ عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة 50)
؛ انظر أيضًا: رجب عبد المنعم متولي، الأمم المتحدة بين الإبقاء 183م(، ص2007للنشر والتوزيع، عمان، )

 .142م(، ص2005دار النهضة العربية، ) والإلغاء في ضوء التطورات الدولية الراهنة،
( انظر: د/ عبد الهادي محمد العشري، القانون الدولي العام المنازعات الدولية القانون الدولي للبيئة، بدون 51)

 .13م(، ص2001دار نشر، )
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ــــــدول المتنازعــــــة، أو رؤســــــاء  ــــــه رؤســــــاء ال ــــــوم ب ــــــد يق ــــــاوض ق ــــــه أن التف ومــــــن المتفــــــق علي

الحكومــــــات، أو وزراء الخارجيــــــة، أو أي أشــــــخاص آخــــــرين يوكــــــل إلــــــيهم القيــــــام بهــــــذه المهمــــــة، 

ـــــذي  ـــــاق ال ـــــى الاتف ـــــاوض عل ـــــد أشـــــخاص التف ـــــويتوقـــــف تحدي ـــــين الأطـــــراف، ي ـــــه ب تم التوصـــــل إلي

 ، أو التفاوض.وعلى طبيعة الموضوع محل البحث

والمفاوضــــات إمـــــا أن تكــــون مباشـــــرة وجهـًـــا لوجـــــه، أو غيــــر مباشـــــرة عــــن طريـــــق تبـــــادل 

الرســـــائل، والمـــــذكرات الدبلوماســـــية، ويتوقـــــف نجاحهـــــا بصـــــفة عامـــــة علـــــى مـــــدى تـــــوافر حســـــن 

النيــــــة لــــــدى الأطــــــراف المعنيــــــة، ومــــــدى جــــــديتها فــــــي التوصــــــل إلــــــى حــــــل ســــــلمي، فضــــــلًا عــــــن 

 .(52)ولي، والعلاقة بين الأطراف المتنازعةتوقفها على طبيعة النزاع الد

ومـــــــع مـــــــا للمفاوضـــــــات مـــــــن أهميـــــــة فـــــــي تســـــــوية النزاعـــــــات الدوليـــــــة؛ إلا أنهـــــــا تظـــــــل 

 .(53)مرهونة بموافقة أطراف النزاع على اللجوء إليها

ــــــى  ــــــزاع؛ وجــــــب عل ــــــى حــــــل للن ــــــى التوصــــــل إل ــــــضِ المفاوضــــــات المباشــــــرة إل ــــــم تفُ ذا ل وا 

بــــــــــين الأطــــــــــراف  كوســــــــــيطخــــــــــرى بالتــــــــــدخل الأطــــــــــراف إفســــــــــاح الطريــــــــــق لــــــــــبعض الــــــــــدول الأ

 ما نراه في الوسيلة التالية. هذا ، و (54)المتنازعة

                                  

 ( انظر: د/ حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد،52)
 .64م(، ص1994بدون دار نشر، )

( انظر: د/ عبد الحميد العوض القطيني محمد، الوسائل السلمية لتسوية النزاع الدولي، رسالة دكتوراه في 53)
 . 113م(، ص2016جامعة شندي، السودان، ) -القانون، كلية الدراسات العليا

 .133م(، ص2019النهضة، )للمزيد انظر: د/ محمد صافي يوسف، القانون الدولي العام، دار  -
مجلة ، للمنازعات الدوليةالمفاوضات كوسيلة من وسائل الحل السلمي ، للمزيد انظر: د/ أحمد أبو الوفا -

 م(.1993) ،16العدد: ، السعودية، الدبلوماسي
، لإنسانيةلمجلة العربية للعلوم اا، والمفاوضة في الصراعات الدولية الدبلوماسية، انظر أيضًا: د/ عمر الخطيب -

 م(.1985)، 17عدد: ، 5مجلد:  ،الكويت
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الوساطة والمساعي الحميدة، ويقصد بالوسـاطة: "قيـام إحـدى الشخصـيات العامـة، أو  -2

مـن خـلال طـرح  ةسـلمي يجـاد حلـولالأشخاص الدولية بالتوسـط فيمـا بـين أطـراف النـزاع؛ تمهيـدًا لإ

 .(55)والحلول الملائمة للأطراف، والذين لهم حرية اختيار الحل الذى يلائمهم" المبادرات الخاصة

ــــــودي مــــــن طــــــرف خــــــارم عــــــن  ــــــك العمــــــل ال ــــــدة فيقصــــــد بهــــــا: "ذل أمــــــا المســــــاعي الحمي

أطـــــراف النـــــزاع: )دولـــــة، أو منظمـــــة دوليـــــة، أو شخصـــــية أخـــــرى(، والـــــذي يســـــعى إلـــــى التقـــــارب 

ـــــــى محاولـــــــة إقامـــــــة محاد ـــــــى اســـــــتئنافها إذا كانـــــــت بـــــــين تلـــــــك الأطـــــــراف، وجرهـــــــا إل ثـــــــات، أو إل

 متوقفة، أو إلى اللجوء إلى أي نوع آخر لتسوية النزاع القائم بينهما".

ـــــــوتختلـــــــف الوســـــــاطة عـــــــن المســـــــاعي الحميـــــــدة؛ فالوســـــــيط يشـــــــترك اشـــــــتراكًا فعل ا فـــــــي يً

ـــــــدم الاقتراحـــــــات، فـــــــي حـــــــين أن  ـــــــه يشـــــــترك فـــــــي المفاوضـــــــات ويق التســـــــوية نفســـــــها؛ بمعنـــــــى أن

قتصــــــر فيهــــــا دور الطــــــرف الــــــذي يقــــــوم بالمســــــاعي الحميــــــدة علــــــى مجــــــرد المســــــاعي الحميــــــدة يُ 

تقريــــــــــب وجهــــــــــات النظــــــــــر بــــــــــين الــــــــــدولتين المتنــــــــــازعتين دون أن يشــــــــــترك فــــــــــي المفاوضــــــــــات 

 .(56)بينهما

ـــــــتم تقـــــــديم مـــــــذكرة الاحتجـــــــام الدبلوماســـــــي: ويُ -3 قصـــــــد بالاحتجـــــــام الدبلوماســـــــي أن ي

تهم وباســــــمها إلــــــى وزيــــــر اكومــــــمثلــــــين الدبلوماســــــيين وفــــــق تعليمــــــات حرســــــمية مــــــن خــــــلال المُ 

ـــــة  ـــــة الأجنبي ـــــة الدول ـــــي صـــــدرت  نتتضـــــمحيـــــث  خارجي ـــــا علـــــى التصـــــرفات الت المـــــذكرة احتجاجً

                                                                                               

( انظر: د/ عبد الله عبد الكريم علي، المركز القانوني لقوات حفظ السلام الدولية في ضوء قواعد القانون 54)
 .27م(، ص2019جامعة المنوفية، ) -الدولي العام: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق

عم متولي، دور الأمين العام للمنظمة الدولية في حل النزاعات الدولية بالوسائل ( انظر: د/ رجب عبد المن55)
 .242م(، ص2011، )501، عدد: 103السلمية، مجلة مصر المعاصرة، المجلد: 

مرجع  ،انظر: د/ عبد الهادي محمد العشري، القانون الدولي العام المنازعات الدولية القانون الدولي للبيئة( 56)
 . 19سابق، ص
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ــــة، و  ــــا الدول ــــة بإصــــلاح الضــــرر  كمــــاوأضــــرت بمصــــالح رعاي تتضــــمن مــــذكرة الاحتجــــام المطالب

ــــــى جــــــدير بالــــــذكر أن قيــــــام البعثــــــة الدبلوماســــــية بوظيفــــــة الحمايــــــة عــــــن طريــــــق الإالو  حتجــــــام إل

ــــــى الدو  لــــــة الأجنبيــــــة لا يــــــتم إلا عنــــــدما تكــــــون مصــــــالح الدولــــــة فــــــي خطــــــر حقيقــــــي وتحتــــــام إل

 .(57)حماية حقيقية

مـــــا، فيـــــتم عرضـــــه  هـــــذه الطريقـــــة عنـــــد نشـــــوب خـــــلافً  يـــــتم اللجـــــوء إلـــــى التحقيـــــق: -4

وتقصــــــي الحقــــــائق المتعلقــــــة بنــــــزاع قــــــائم بــــــين ، (58)علــــــى لجنــــــة تحقيــــــق مهمتهــــــا ســــــرد الوقــــــائع

ــــتم دولتــــين أو أكثــــر، واقتــــراح  ــــه، وعــــادةً مــــا ي ــــى حل الحــــل الأمثــــل للنــــزاع لمســــاعدة الأطــــراف عل

ــــــدول المتنازعــــــة، فضــــــلًا عــــــن أشــــــخاص  ــــــى ال تشــــــكيل هــــــذه اللجــــــان مــــــن أشــــــخاص ينتمــــــون إل

 .(59)ينتمون لدول محايدة

ــــق: هــــو "وســــيلة ترمــــي إلــــى حــــل النــــزاع القــــائم بــــين دولتــــين، أو أكثــــر علــــى  -5 التوفي

هــــــا الطرفــــــان، أو إحــــــدى المنظمــــــات الدوليــــــة، لجنــــــة خاصــــــة تتكــــــون عــــــادة مــــــن أشــــــخاص يعين

ــــا عنــــه إلــــى الطــــرفين يتضــــمن اقتراحــــات معينــــة  وتتــــولى دراســــة أســــباب النــــزاع وتقــــدم تقريــــرًا وافيً

 .(60)لتقريب وجهات النظر بينهما"

                                  

( انظر: سمير بوجرفة، الحق في الحماية الدبلوماسية بين أحكام التشريع الإسلامي بقواعد القانون الدولي 57)
جامعة وهران، الجزائر،  -المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون، تخصص حقوق الإنسان

 .50م(، ص2013)
، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع ،ترجمة شكر الله خليفة، القانون الدولي العام ،( انظر: شارل روسو58)
 .289ص ،م(1987)
، وء قواعد النظام العالمي الجديدحدود سلطات مجلس الأمن في ض ،د هنداوي( انظر: د/ حسام أحمد محم59)

 .48ص، م(1994) ،دون دار نشر
الطبعة ، وي للنشر والتوزيعدار مجدلا، موسوعة علم السياسية ،نظر: د/ ناظم عبد الواحد الجاسور( ا60)

 .141ص، م(2009)، الأولى



  

   

47 

 

ــــين  القانونيففففة: الدبلوماسففففية ثانياففففا: الحمايففففة ــــادل ب ــــة مــــن خــــلال الرضــــا المتب ــــك الحماي ــــتم تل ت

ــــــة المــــــواطن ا ــــــة  ر،لمضــــــرو دول ــــــي  المســــــؤولة عــــــن الضــــــرروالدول ــــــك الوســــــيلة ف ، وتنحصــــــر تل

 .(61)نوعين؛ وهما هيئات التحكيم، والمحاكم الدولية

رف التحكــــــيم الــــــدولي كوســــــيلة مــــــن وســــــائل حــــــل المنازعــــــات عُــــــ التحكــــــيم:هيئــــــات  -1

الدوليـــــة منـــــذ الماضـــــي الســـــحيق، فهـــــو وســـــيلة قديمـــــة عرفهـــــا المجتمـــــع الـــــدولي؛ لحـــــل النزاعـــــات 

ــــت تن ــــي كان ــــذلك لــــم الت ــــر مــــن المنازعــــات، ل ــــي حــــل كثي ــــد نجحــــت فعــــلًا ف ــــدول، وق شــــب بــــين ال

ــــــرام  ــــــى إب ــــــذي أدى إل ينكرهــــــا أحــــــد مــــــن الفقهــــــاء، وأقرتهــــــا بالتــــــالي الجماعــــــة الدوليــــــة، الأمــــــر ال

العديــــــد مـــــــن الاتفاقيـــــــات، التـــــــي أقـــــــرت التحكـــــــيم، واعتمدتـــــــه وســـــــيلة ضـــــــرورية لحـــــــل النزاعـــــــات 

فـــــي حـــــل العديـــــد مـــــن النزاعـــــات التـــــي ثـــــارت بـــــين  الدوليـــــة، وقـــــد أثبتـــــت هـــــذه الوســـــيلة نجاحهـــــا

( منازعــــــة شخصــــــية نشــــــبت بــــــين أشــــــخاص 500عــــــددها حــــــوالى )يصــــــل الــــــدول وقتهــــــا والتــــــي 

 .(62)عاديين، و بين دول

ـــــول ـــــدولي للتســـــوية الســـــلمية للمنازعـــــات، هـــــوســـــيلة  بـــــأن وبهـــــذا يمكـــــن الق ي التحكـــــيم ال

زم تصــــــدره هيئــــــة تحكــــــيم الإجــــــراء الــــــذي يمكــــــن بواســــــطته حــــــل النــــــزاع الــــــدولي بحكــــــم ملــــــ تلــــــك

                                  

م(، 2006( انظر: د/ عمر أبو الخير، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، أكاديمية شرطة دبي، )61)
 .564ص
 ،الإسكندرية ،منشأة  المعارف ،الطبعة الأولى ،التحكيم الاختياري والإجباري، ( انظر: أ.د/ أحمد أبو الوفا62)

 .10ص
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خاصـــــة، يقـــــوم أطـــــراف النـــــزاع أنفســـــهم باختيـــــار أعضـــــائها، ووضـــــع قواعـــــد إجراءاتهـــــا، وتحديـــــد 

 .(63)القانون الدولي الذي تتولى تطبيقه في شأن هذا النزاع

ويعــــد التحكــــيم الوســــيلة الأســــرع والأقــــل تكلفــــة مــــن حيــــث الصــــفة الرســــمية مــــن القضــــاء 

ملزمـــــة، ولا تقبـــــل الطعـــــن أمـــــام درجـــــة أعلـــــى مـــــن درجـــــات  الـــــدولي، ويمتـــــاز أيضًـــــا بـــــأن قراراتـــــه

التقاضـــــــي، فـــــــلا يمكـــــــن اســـــــتئناف الحكـــــــم، أو الطعـــــــن عليـــــــه طالمـــــــا أن محكمـــــــة التحكـــــــيم لـــــــم 

 .(64)تتجاوز نصوص الاتفاق الذي يعطيها الحق للفصل في النزاع

ــــــق  -2 ــــــة عــــــن طري ــــــه أن حــــــل المنازعــــــات الدولي ــــــدولي: مــــــن المســــــتقر علي القضــــــاء ال

ــــــدولي، وبموجــــــب أحكــــــام ملزمــــــة تصــــــدرها التســــــوية القضــــــا ــــــانون ال ــــــى أســــــاس الق ئية يكــــــون عل

ــــدائم إلا مــــع  ــــدولي لــــم يعــــرف القضــــاء الــــدولي ال ــــة، والواقــــع أن المجتمــــع ال محــــاكم قضــــائية دولي

م( جهــــــةً قضــــــائية دوليــــــة مســــــتقلة عــــــن 1920إنشــــــاء المحكمــــــة الدائمــــــة للعــــــدل الــــــدولي عــــــام )

( مـــــن عهـــــد العصـــــبة؛ إلا أنهـــــا كانـــــت 14) ، فمـــــع الـــــنص عليهـــــا فـــــي المـــــادة(65)عصـــــبة الأمـــــم

حتـــــى أن نظامهـــــا الأساســـــي كـــــان بمثابـــــة الوثيقـــــة المنفصـــــلة  تعـــــد جهـــــازًا مســـــتقلًا عـــــن العصـــــبة

عـــــن عهـــــد العصــــــبة، ومـــــع انـــــدلاع الحــــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، وزوال عصــــــبة الأمـــــم والمحكمــــــة 

هــــــذه المحكمــــــة  الدائمــــــة للعــــــدل الــــــدولي بالتبعيــــــة؛ بــــــرز اتجــــــاه فــــــي الفقــــــه يــــــدعو إلــــــى اســــــتبدال

منظمــــــــة الأمــــــــم -بمحكمــــــــة أخــــــــرى تشــــــــكل جــــــــزءًا لا يتجــــــــزأ مــــــــن المنظمــــــــة الدوليــــــــة المرتقبــــــــة 
                                  

( انظر: د/ نادية عبد الفتاح عشماوي، التسوية السلمية لنزاعات الحدود في إفريقيا في إطار التحكيم الدولي: 63)
م(، 2016دراسة مقارنة لتسوية النزاعين الإريتيري اليمني، والإريتيري الإثيوبي، المكتب العربي للمعارف، )

 .26ص
م(، 2015ول الأنهار الإفريقية، المكتب العربي للمعارف، )( انظر: د/ محمد فؤاد رشوان، تسوية النزاعات ح64)

 .24ص
 ،المجلة القضائية ،التطور في القضاء الدولي الدائم أهم ملامح ،د/ محمد صافي يوسف ( انظر: أ.65)

 .80م(، ص2012) ،5العدد:  ،السعودية
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ـــــة، والاا؛ بغـــــرض تســـــهيل -المتحـــــدة ـــــات المتحـــــدة الأمريكي حـــــاد الســـــوفيتي إليهـــــا، تنضـــــمام الولاي

ـــــان الـــــدولتان اللتـــــان لـــــم تنضـــــما يومًـــــا إلـــــى المحكمـــــة الدائمـــــة للعـــــدل الـــــدولي، وبـــــذلك تـــــم  وهات

تخـــــذت مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الســـــابقة اوالتـــــي  (66)ا بمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــةاســـــتبداله

ــــــة عليــــــه ــــــم أصــــــبحت إحــــــدى (67)دســــــتورًا لهــــــا بعــــــد إدخــــــال بعــــــض التعــــــديلات الطفيف ؛ ومــــــن ث

 الهيئات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

سائل ل النزاعات الدولية بالو دور الأمين العام للمنظمة الدولية في ح، انظر: د/ رجب عبد المنعم متولي (66)
 .149ص ،م(2011) ،501عدد:  ،103المجلد:  ،مجلة مصر المعاصرة ،السلمية

 .52ص ،مرجع سابق ،د/ حسام أحمد هنداوي ( انظر: أ.67)
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 المبحث الثاني

 عقبات التطبيق الفعلي لنظام الحماية الدبلوماسية

 مهيد وتقسيم:ت

يعتبـــــــر نظــــــــام الحمايـــــــة الدبلوماســــــــية إحـــــــدى الوســــــــائل التـــــــي تملكهــــــــا الدولـــــــة لحمايــــــــة 

رعاياهــــا مــــن الأضــــرار التــــي أصــــابتهم جــــر اء تصــــرفات غيــــر مشــــروعة قامــــت بهــــا دول أخــــرى، 

ن لشــــعب الدولــــة؛ فــــإن حمــــايتهم ورعــــايتهم  ولمــــا كــــان المواطنــــون هــــم العنصــــر الرئيســــي المكــــوِّ

 هي مسؤولية الدولة. في الداخل والخارم

ــــــة رعاياهــــــا المقيمــــــين فــــــي  ــــــة بحماي ــــــام الدول ــــــي قي ــــــة الدبلوماســــــية تعن ذا كانــــــت الحماي وا 

ـــــا؛ فـــــإن  الخـــــارم والمتضـــــررين بشـــــكل مباشـــــر أو غيـــــر مباشـــــر مـــــن أفعـــــال غيـــــر مشـــــروعة دوليق

لجــــــوء الدولــــــة إلــــــى تفعيـــــــل نظــــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية قـــــــد يواجــــــه بعــــــض الصــــــعوبات التـــــــي 

 .هالفعلي لتطبيق تعترض الإنفاذ

ــــل نظــــام  ــــة فــــي تفعي وهــــذه العقبــــات والصــــعوبات بعضــــها يرجــــع إلــــى طبيعــــة حــــق الدول

ن كـــــان  الحمايـــــة الدبلوماســـــية، وبعضـــــها يتعلـــــق بشـــــروط ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية؛ لأنـــــه وا 

مــــــن المســــــل م بــــــه أن مــــــن حــــــق الدولــــــة التــــــدخل لحمايــــــة مواطنيهــــــا المقيمــــــين فــــــي الخــــــارم عــــــن 

ثيــــــر بعــــــض الصــــــعوبات حــــــول طبيعــــــة هــــــذا ايــــــة الدبلوماســــــية؛ فــــــإن ذلــــــك يُ طريــــــق نظــــــام الحم

ن كــــــــان حققــــــــا خالصًــــــــا لدولــــــــة الشــــــــخص المضــــــــرور، بحيــــــــث يكــــــــون مــــــــن ســــــــلطتها ، وا  الحــــــــق

ممارســـــة هـــــذه الحمايـــــة أو عـــــدم ممارســـــتها أو التنـــــازل عنهـــــا بعـــــد ثبـــــوت مســـــؤولية الدولـــــة التـــــي 



  

   

51 

 

ـــــي تحديـــــد قيمـــــة التعـــــ ـــــع منهـــــا الضـــــرر، وكـــــذلك حـــــق الدولـــــة ف ويض المســـــتحقة للمضـــــرور، وق

 وغير ذلك من العقبات التي تتعلق بالتعويض بكافة أنواعه.

ــــل  ــــدول فــــي تفعي ــــد رغبــــة ال ــــي تظهــــر عن ــــاك العديــــد مــــن العقبــــات الت فضــــلًا عــــن أن هن

نظـــــــام الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية، والتـــــــي تـــــــرتبط بضـــــــرورة تـــــــوافر الشـــــــروط الثلاثـــــــة لتطبيـــــــق هـــــــذا 

والـــــذي سنســـــلط  اعـــــدة اســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن الداخليـــــةالنظـــــام، لا ســـــيما مـــــا يتعلـــــق بشـــــرط أو ق

 عليه الضوء في مبحثنا هذا.

 العقبــــــات المرتبطــــــة بهــــــذه الشــــــروط لــــــذا سنقســــــم هــــــذا المبحــــــث لأربعــــــة مطالــــــب لبيــــــان

 على النحو اآتي: 

 المطلب الأول

 الحماية الدبلوماسية وشروط ممارستها العقبات المتعلقة بطبيعة

ـــــــه العديـــــــد مـــــــن العقبـــــــات والصـــــــعوبات إن ممارســـــــة نظـــــــام الحمايـــــــة الدب لوماســـــــية يكتنف

نظــــام  حيــــث إنالتــــي قــــد تمنــــع الشــــخص المضــــرور مــــن التمتــــع بهــــذا النظــــام مــــن قِبــــل دولتــــه؛ 

الحمايــــة الدبلوماســــية كمــــا تناولنــــاه مســــبقًا يحتــــام إلــــى شــــروط يجــــب توافرهــــا: كشــــرط الجنســــية، 

دولــــــــة  تــــــــى تســــــــتطيعحوشــــــــرط الأيــــــــدي النظيفــــــــة، وشــــــــرط اســــــــتنفاد طــــــــرق الطعــــــــن الداخليــــــــة؛ 

، وتـــــــوافر هـــــــذه النظـــــــام تجـــــــاه الدولـــــــة مســـــــببة الضـــــــررتفعيـــــــل هـــــــذا مـــــــن الشـــــــخص المضـــــــرور 

الشــــروط قـــــد ينــــتج عنـــــه بعــــض العقبـــــات والصـــــعوبات القانونيــــة، التـــــي تُعيــــق تفعيلـــــه أو اللجـــــوء 

 إليه.
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كمــــــا أن طبيعــــــة حــــــق الدولــــــة فــــــي ممارســــــة نظــــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية يترتــــــب عليــــــه 

لمضـــــــرور أيضًـــــــا، وهـــــــذه العقبـــــــات والصـــــــعوبات: إمـــــــا أن تكـــــــون عقبـــــــات عقبـــــــات قـــــــد تواجـــــــه ا

ســـــــابقة علــــــــى الحكــــــــم بثبــــــــوت المســــــــؤولية الدوليـــــــة، أو عقبــــــــات لاحقــــــــة علــــــــى الحكــــــــم بثبــــــــوت 

 نتناول ذلك من خلال فرعين على النحو اآتي:سالمسؤولية الدولية، و 

 الأول الفرع

 العقبات السابقة على الحكم بثبوت المسؤولية الدولية

ن لنـــــــا تعريـــــــف العقبـــــــات الســـــــابقة علـــــــى الحكـــــــم بثبـــــــوت المســـــــؤولية الدوليـــــــة قبـــــــل يمكـــــــ

ــــة والإرادة  ــــي تبــــدأ منــــذ تول ــــد الرغب ــــك العقبــــات الت ممارســــة نظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية بأنهــــا: "تل

 لدى المضرور في تدويل النزاع عبر نظام الحماية الدبلوماسية".

الدبلوماســـــــية للمضـــــــرور، إذ لا  فهـــــــذه العقبـــــــات قـــــــد تمنـــــــع مـــــــن تفعيـــــــل نظـــــــام الحمايـــــــة

، إلا بنــــــاءً علـــــى رغبتهــــــا عتـــــداءالا تمـــــارس الدولـــــة هــــــذا النظـــــام تجـــــاه الدولــــــة التـــــي وقــــــع منهـــــا

ـــــذي أصـــــاب الفـــــرد والقـــــدر الـــــذي ســـــيؤثر علـــــى علاقتهـــــا الدوليـــــة السياســـــية  ونظرتهـــــا للضـــــرر ال

 مع دولة الضرر، وتتمثل هذه العقبات في اآتي:

: حق دولة المضرور في   ممارسة نظام الحماية الدبلوماسية أو عدم ممارسته:أولًا

تمثـــــــل الدولـــــــة مواطنيهـــــــا ورعاياهـــــــا فـــــــي دعـــــــوى الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية أمـــــــام المحـــــــاكم 

الدوليــــــة بنـــــــاءً علــــــى نظـــــــام الحمايـــــــة الدبلوماســــــية، فالقاعـــــــدة العامـــــــة هــــــي أن القـــــــانون الـــــــدولي 

ـــــــى  ـــــــة فـــــــي اللجـــــــوء إل ـــــــرد بالأهليـــــــة القانوني ـــــــة المعاصـــــــر لا يعتـــــــرف للف ـــــــدولي لحماي القضـــــــاء ال

مصـــــــالحه والتعــــــــويض عـــــــن الأضــــــــرار التـــــــي أصــــــــابته بشـــــــكل مباشــــــــر؛ ذلـــــــك لأن المســــــــؤولية 
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الدوليــــــــة تكــــــــون تجــــــــاه دولــــــــة ضــــــــد دولــــــــة أخــــــــرى، والأفــــــــراد لا يتمتعــــــــون بالشخصــــــــية الدوليــــــــة 

 . (68)أمام المحاكم الدولية لممارسة دعوى المسؤولية الدولية مباشرةً 

هــــــــــي التــــــــــي تتــــــــــولى ممارســــــــــة الحمايــــــــــة  رالشــــــــــخص المضــــــــــرو ولهــــــــــذا فــــــــــإن دولــــــــــة 

دعـــــوى المســـــؤولية الدوليـــــة تجـــــاه الدولـــــة المتســـــببة فـــــي حـــــدوث الضـــــرر،  تحريـــــكالدبلوماســـــية و 

ـــــة المضـــــرور  ـــــل إن ممارســـــة دول ســـــلطتها يُعـــــد حققـــــا خالصًـــــا لهـــــا تمارســـــه وفـــــق  لهـــــذا النظـــــامب

 .التقديرية

ـــــــدول يكـــــــون بمثا حيـــــــث أن ـــــــذي أصـــــــاب أحـــــــد رعاياهـــــــا مـــــــن إحـــــــدى ال ـــــــة الضـــــــرر ال ب

ــــــة وســــــيادتها ويعتبــــــر مســــــاس بحقوقهــــــااعتــــــداء  ــــــة غيــــــر مباشــــــرة علــــــى الدول ، ولهــــــذا فــــــإن الدول

ـــــا لحِقـــــه مـــــن ، مُطالبـــــة بـــــذلك دعـــــوى المســـــؤولية الدوليـــــةتقُـــــيم حينمـــــا  تعـــــويض أحـــــد رعاياهـــــا عم 

تمــــارس حققــــا خالصًــــا  لكفهــــي بــــذالــــذي وقــــع عليــــه مــــن الدولــــة الأخــــرى؛  نتهــــاكالاضــــرر جــــر اء 

 . (69)ور ذاتهلها، وليس للمضر 

وتأسيسًـــــا علـــــى ذلـــــك يكـــــون مـــــن حـــــق دولـــــة الفـــــرد المضـــــرور ووفـــــق ســـــلطتها التقديريـــــة 

مباشــــــرة نظــــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية ضــــــد الدولــــــة التــــــي وقــــــع منهــــــا الخطــــــأ أو عــــــدم مباشــــــرته؛ 

المتعلقــــــــة بانتهــــــــاك حقــــــــوق -لأن المــــــــدعي والمــــــــدعى عليــــــــه فــــــــي دعــــــــوى المســــــــؤولية الدوليــــــــة 

مــــــدعى –التـــــي ســــــببت الضـــــرر ، والدولــــــة -المـــــدعي–المضــــــرور  همـــــا دولــــــة الفـــــرد -الأجانـــــب

                                  

جامعة عين شمس،  -( انظر: إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق68)
 وما بعدها.  52م(، ص1970مصر )

م(، 1972( انظر: د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية؛ القاهرة، )69)
 .713ص
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، ولا يكـــــون للشـــــخص المضـــــرور صـــــفة فـــــي هـــــذه الـــــدعوى، لهـــــذا تتـــــولى الدولـــــة القيـــــام -عليهـــــا

 .    (70)بكافة الإجراءات

ــــــدولي هأكدتــــــ هــــــذا مــــــاو  إذ جــــــاء فــــــي أحــــــد أحكــــــام محكمــــــة العــــــدل ، أحكــــــام القضــــــاء ال

ل دولــــة الحــــق ة فــــي القــــانون الــــدولي العــــام أن لكُــــن مــــن المبــــادئ الأساســــية والرئيســــيإالدوليــــة: "

ـــــر المشـــــروعة  ـــــتهم أضـــــرار نتيجـــــة بعـــــض الأفعـــــال غي ـــــة رعاياهـــــا، إذا لحق ـــــي حماي دولـــــة  مـــــنف

أخـــــرى، إذا لـــــم يســـــتطيعوا الحصـــــول علـــــى التعـــــويض والترضـــــية المناســـــبة مـــــن خـــــلال القضـــــاء 

ــــث يكــــون لدولــــة هــــذا ال ــــة التــــي وقــــع فيهــــا الاعتــــداء، بحي ــــداخلي فــــي الدول شــــخص المضــــرور ال

ــــي الوقــــت  ــــة المعتديــــة، وهــــي ف ــــة تجــــاه الدول مباشــــرة الإجــــراءات الدبلوماســــية أو القضــــائية الدولي

 .      (71)ذاته إنما تمارس حقها الدولي في حماية رعاياها وفقًا لقواعد القانون الدولي"

وبهـــــذا فـــــإن حـــــق الدولـــــة فـــــي تفعيـــــل نظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية لحمايـــــة رعاياهـــــا هـــــو 

كمـــــا ، وهـــــي التـــــي تقـــــرر ممارســـــته مـــــن عدمـــــه، تقديريـــــةالســـــلطتها ل لهـــــا ويخضـــــعاص حـــــق خـــــ

 أشرنا في السابق.

ومعنـــــــى هـــــــذا أن دولــــــــة الشـــــــخص المضـــــــرور لهــــــــا كامـــــــل الحريـــــــة فــــــــي قبـــــــول تبنــــــــي 

ـــــت، مُ  ـــــة كان ـــــأي طريق ـــــر موقفهـــــا ب ـــــى تبري ـــــه، دون حاجـــــة إل ـــــض طلب ـــــة أحـــــد رعاياهـــــا أو رف طالب

                                  

( انظر: خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، أطروحة لنيل 70)
 .48م(، ص2017اليابس، الجزائر، ) جامعة الجيلالي -شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق

(71)  see: CPIJ. Recueil, Affaire des concessions Mavromatis en Palestine 
 (La Grèce c. La Grande Bretagne), Série A, N°2, Arrêt du 30 août (1924), p.12 
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ونــــه حققــــا خالصًــــا للدولــــة، ولــــيس فرضًــــا عليهــــا ولا ودون أن تكــــون مضــــطرة إلــــى ذلــــك؛ نظــــرًا لك

 .  (72)التزامًا دوليقا ولا واجبًا مجبرة عليه

وقـــــد أكـــــدت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة ذلـــــك بوضـــــوح بقولهـــــا أنـــــه: "يجـــــوز للدولـــــة، ضـــــمن 

مــــــــارس الحمايــــــــة الدبلوماســــــــية بالوســــــــيلة الحـــــــــدود التــــــــي يــــــــنص عليهــــــــا القــــــــانون الــــــــدولي، أن تُ 

ــــــــك لأن ذا رأى الشــــــــخص الطبيعــــــــي أو الشــــــــخص  المناســــــــبة؛ وذل مــــــــا تمارســــــــه هــــــــو حقهــــــــا، وا 

محـــــمية بصــــورة  كافيــــة؛ فلــــيس لــــه  الاعتبــــاري الــــذي تتُ خــــذ الإجــــراءات لصــــالحه أن حقوقــــه غيــــر

ــــم الوحيــــد  ــــى أنهــــا الحَكَ ــــة عل ــــدولي، ويجــــب أن يُنظَــــر إلــــى الدول وســــيلة انتصــــاف فــــي القــــانون ال

ر مــــــا إذا كــــــانت الحمايـــــة ســـــتُمنح ـــــذي يقـــــرِّ ، ومـــــدى هـــــذه الحمايـــــة، ومتـــــى تتوقـــــف، وتحـــــتفظ ال

الدولـــــــة بهــــــــذا الشــــــــأن، بســـــــلطة تقديريـــــــة قـــــــد تتوقـــــــف ممارســـــــتها علـــــــى اعتبــــــــارات ذات طبيعـــــــة 

ــــي  يــــة كـــــاملة ف ــــة تتمت ــــع بحرِّ ــــة لهــــا بالقضــــية المُحـــــد دة، فالدول سياســــية أو طبيعــــة أخــــرى لا علاق

 .   (73)التصرف"

ــــك يُعــــد مــــن العقبــــا ــــاء طلبــــه وممــــا لا شــــك فيــــه أن ذل ــــي قــــد تواجــــه المضــــرور أثن ت الت

ـــــــه وفقـًــــــا لـــــــذلك أن تمـــــــارس الحمايـــــــة أو لا  ـــــــة الدبلوماســـــــية مـــــــن دولتـــــــه، إذ يكـــــــون لدولت للحماي

تمارســـــها دون أن تكـــــون ملزمـــــة بتبريـــــر قرارهـــــا بـــــأي طريقـــــة كانـــــت، فلهـــــا أن تســـــتند مـــــثلًا إلـــــى 

منهــــــا الضــــــرر،  ضــــــروريات سياســــــتها الخارجيــــــة والحفــــــاظ علــــــى علاقاتهــــــا بالدولــــــة التــــــي وقــــــع

ـــــي دعـــــوى أحـــــد رعاياهـــــا قـــــد أصـــــيب بالضـــــرر  ـــــد تصـــــرف النظـــــر عـــــن تبن ـــــك ق ـــــى ذل ـــــاءً عل وبن

                                  

 (72) see: Berlia (G.), «Contribution à l’étude de la protection diplomatique», 
 A.F.D.I., (1957), p62. 

(73)  see: Affaire de la Barcelona Traction, Op. cit., pp. 4 et 44. 
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ــــك الشــــأن ــــة فــــي ذل ــــق ســــلطتها التقديري ــــة وف ــــدرها الدول ــــي تق ــــارات الت ــــبعض الاعتب ــــد (74)ل ، ممــــا ق

يـــؤثر فـــي كثيــــر مـــن الأحيـــان علــــى حـــق المضـــرور فــــي الحصـــول علـــى التعــــويض نتيجـــة عــــدم 

 الحماية الدبلوماسية لها تجاه الدولة المعتدية. قيام دولته بمباشرة نظام

 ثانياا: عقبات تتعلق بضرورة توافر الشروط ال زمة لممارسة الحماية الدبلوماسية:   

مــــــــال مســــــــؤولية إعإن ممارســــــــة الحمايــــــــة الدبلوماســــــــية بوصــــــــفها واحــــــــدة مــــــــن وســــــــائل 

د عمــــل دولــــي غيــــر هــــا هــــو وجــــو مُ أه تســــتند عنــــد قيامهــــا إلــــى بعــــض الاعتبــــارات،والتــــي الدولــــة 

 المشـــــروعهـــــذا العمـــــل غيـــــر حيـــــث إن شـــــرعي، والـــــذي يســـــتتبع مســـــؤولية الدولـــــة التـــــي ارتكبتـــــه، 

ذلــــــك ؤدي يــــــيقــــــع تحــــــت مظلــــــة خــــــرق الالتزامــــــات التــــــي تتصــــــل بمعاملــــــة الأجانــــــب، وبالتــــــالي 

لإحــــــداث ضــــــرر لهــــــذا الفــــــرد الأجنبــــــي والــــــذي يســــــعى بــــــدوره للحصــــــول علــــــى تعــــــويض يجبــــــر 

وعنــــــدما يجــــــد الفـــــــرد  تكبــــــدت بســــــبب هــــــذا العمــــــل غيــــــر المشــــــروع،الأضــــــرار والخســــــارة التــــــي 

المضــــــرور أن لا أمــــــل مــــــن الحصــــــول علــــــى تعــــــويض أو حكــــــم يُنصــــــفه لــــــدى البلــــــد المعتديــــــة، 

ــــىفيتجــــه لدولتــــه مُطالبــــاً منهــــا حمايتــــه وا ــــك الطريــــق  لحصــــول عل حقــــه وتعويضــــه، وهــــو فــــي ذل

ــــوافر الشــــروط ال أمامــــهتكــــون  ــــي تتعلــــق بضــــرورة ت ــــات الت لازمــــة لممارســــة الحمايــــة بعــــض العقب

 على النحو اآتي:  وهذا ما يستلزم بيانها الدبلوماسية، 

 العقبات المتعلقة بشرط الجنسية:  -1
ـــــة المانحـــــة للجنســـــية  ـــــي تلحـــــق الفـــــرد وتخـــــول للدول تُعـــــرف الجنســـــية بأنهـــــا: "الصـــــفة الت

 . (75)بها في مواجهة الدول الأخرى" ولاية شخصية على الفرد المتلقي للجنسية، تحتجُ 

                                  

( انظر: خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق، 74)
 . 48ص
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 -ودولتــــــه  وبـــــذلك يشــــــترط القــــــانون الــــــدولي تــــــوافر الجنســــــية بــــــين الشــــــخص المضــــــرور

ــــــا ــــــا أو اعتباريً ــــــل نظــــــام  -ســــــواءً كــــــان شخصًــــــا طبيعيً ــــــة تفعي ــــــث لا يكــــــون مــــــن حــــــق الدول بحي

ــــــرهم أو مــــــن  ــــــط دون غي ــــــة الدبلوماســــــية إلا لرعاياهــــــا فق ــــــة الإقامــــــة تنالحماي ــــــيهم نظري ــــــق عل طب

 الفعلية. 

شـــــــباط  28فـــــــي حكمهـــــــا الصـــــــادر بتـــــــاريخ  لعـــــــدل الدوليـــــــةمحكمـــــــة ا تـــــــهأكدوهـــــــذا مـــــــا 

ـــــــة انعـــــــدام 1939) ـــــــي حال ـــــــزاع بـــــــين إســـــــتونيا وليتوانيـــــــا إذ جـــــــاء فيـــــــه: "ف ـــــــات تالام( فـــــــي الن فاق

 . (76)خاصة؛ فإن رابطة الجنسية وحدها تمنح الحماية الدبلوماسية"ال

ــــة التــــي قــــد تمنــــع المضــــرور مــــن التمتــــعويُ   ثيــــر شــــرط الجنســــية بعــــض العقبــــات القانوني

 بنظام الحماية الدبلوماسية، ومن ذلك ما يلي:

صفففففعوبات تتعلفففففق بالوقفففففت الففففف زم للتمتفففففع بجنسفففففية الدولفففففة التفففففي تمفففففارس إجفففففراء  -
 الحماية الدبلوماسية:

ــــــي تُ  ــــــة الت مــــــارس إجــــــراء يجــــــب أن يكــــــون الشــــــخص المضــــــرور متمتعًــــــا بجنســــــية الدول

ــــــع  ــــــو تمت ــــــه، فل ــــــداء علي ــــــق الضــــــرر والاعت ــــــت تحق ــــــة الدبلوماســــــية وق الشــــــخص بجنســــــية الحماي

ـــــت لاحـــــق علـــــى  ـــــي وق ـــــة ف ـــــة مباشـــــرة حـــــدوث الضـــــررالدول ـــــي هـــــذه الحال ـــــلا يحـــــق للدولـــــة ف ؛ ف

 .(77)إجراءات الحماية الدبلوماسية لهذا الشخص

                                                                                               

لمطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( انظر: د. حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الأجانب، دار ا75)
 .17م(، ص2016)
، منشورات 1( انظر: د. بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، ط76)

 .48م(، ص1995الحلبي الحقوقية، بيروت، )
مكتبة الوفاء للطباعة  ،1، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارم، طي( انظر: خالد السيد محمود المرس77)

 .597م(، ص2012والنشر، الإسكندرية، )
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ــــــــك، إذ رفضــــــــت المحكمــــــــة قبــــــــول  كمــــــــا أكــــــــدت المحكمــــــــة الدائمــــــــة للعــــــــدل الــــــــدولي ذل

م( وقـــــررت: 1939الــــدعوى التــــي أقامتهـــــا إســــتونيا ضـــــد ليتوانيــــا فــــي قضـــــية ســــكة حديـــــد عــــام )

"أنــــه لا يكفــــي أن يكــــون المطالــــب لــــه بــــالتعويض قــــد اكتســــب جنســــية إســــتونيا بعــــد وقــــوع الفعــــل 

لزمــــة بإقامــــة الــــدليل علــــى أن الشــــركة التــــي أصــــابها الضــــرر كانــــت الضــــار، بــــل إن إســــتونيا مُ 

 .   (78)تحمل جنسيتها في الوقت الذي وقع فيه الاعتداء"

شخص المضرور بجنسية الدولة حتى تقديم صعوبات تتعلق بضرورة استمرار تمتع ال -
 المطالبة على الأقل:

ــــي يُ  ــــل نظــــام مــــن الصــــعوبات الت ــــى عــــدم تفعي ــــؤدي إل ــــد ت ــــي ق ثيرهــــا شــــرط الجنســــية والت

ـــــي  ـــــة الت الحمايـــــة الدبلوماســـــية هـــــي ضـــــرورة اســـــتمرار تمتـــــع الشـــــخص المضـــــرور بجنســـــية الدول

ـــــة اتُ  ـــــى تقـــــديم المطالب ـــــة الدبلوماســـــية حت ـــــى الأقـــــل، ولا توجـــــد مـــــارس إجـــــراءات الحماي لدوليـــــة عل

 .  (79)إشكالية إن قام الفرد المضرور بتغيير جنسيته بعد ذلك

ــــــد او  ــــــة ق ــــــع الشــــــخص بجنســــــية الدول ــــــول بضــــــرورة اســــــتمرار تمت ــــــى الق ــــــبعض إل تجــــــه ال

التــــــي اتخــــــذت إجــــــراءات الحمايــــــة الدبلوماســــــية لحمايتــــــه، حتــــــى تــــــاريخ الانتهــــــاء مــــــن المطالبــــــة 

أن ذلـــــك يتعـــــارض مـــــع مصـــــالح الفـــــرد، نظـــــرًا لأنـــــه قـــــد تمـــــر الدوليـــــة وصـــــدور حكـــــم فيهـــــا، بيـــــد 

نهـــــــائي فيهـــــــا، ويكـــــــون مـــــــن ال الحكـــــــمســـــــنوات طويلـــــــة بـــــــين تقـــــــديم المطالبـــــــة الدوليـــــــة وصـــــــدور 

                                  

 .597( مشار إليه في: خالد السيد، المرجع السابق، ص78)
( انظر: بو سلطان محمد، حنان مختار، شرط الجنسية كأساس لإعمال حماية الرعايا في الخارم، مجلة 79)

 .164م(، ص2017زائر، )، الج7الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، عدد: 
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ضــــــــل أن يســــــــتمر تمتــــــــع الشــــــــخص المُجحــــــــف معاقبــــــــة الفــــــــرد لتغييــــــــر جنســــــــيته، لــــــــذا فإنــــــــه يفُ 

   .(80)تاريخ تقديم المطالبة الدولية فقط بالجنسية حتى

ــــي هــــذا حيــــث نــــص  الحمايــــة الدبلوماســــية ذلــــكنظــــام مشــــروع المــــواد المتعلقــــة ب أكــــد وف

ــــه ــــى أن ــــا عل ـــــق بشــــخص كــــان مــــن رعاي ــــة ممارســــة الحمايــــة الدبلوماســــية فيمـــــا يتعل : "يحــــق للدول

، (81)تلــــك الدولــــة بصــــورة مســــتمرة مــــن تــــاريخ وقـــــوع الضــــرر إلــــى تــــاريخ تقــــديم المطالبــــة رســــميقا"

الدولـــــــة قبـــــــل أن تقـــــــوم هـــــــذه الأخيـــــــرة بمباشـــــــرة  وبهــــــذا فـــــــإذا فقـــــــد الشـــــــخص المضـــــــرور جنســـــــية

إجـــــراءات الحمايـــــة الدبلوماســـــية وتقـــــديم المطالبـــــة الدوليـــــة؛ فـــــلا يمكـــــن للدولـــــة حمايتـــــه فـــــي هـــــذه 

 الحالة.

 صعوبات تتعلق بتعدد الجنسية: -
ـــــي يُ  ـــــع الشـــــخص المضـــــرور مـــــن الصـــــعوبات الت ـــــة تمت ثيرهـــــا شـــــرط الجنســـــية؛ هـــــي حال

لهــــا الحــــق عليــــه، إذ يثــــار التســــاؤل حــــول الدولــــة التــــي  بــــأكثر مــــن جنســــية وقــــت وقــــوع الاعتــــداء

تفعيــــل نظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية لهــــذا الشــــخص المضــــرور، فــــإذا كــــان الاعتــــداء قــــد وقــــع  فــــي

طبــــق مبــــدأ تكــــافؤ الســــيادات، بحيــــث يحــــق لكــــل دولــــة مــــن الــــدول التــــي مــــن دولــــة ثالثــــة؛ فهنــــا يُ 

ة لصـــــالحه؛ لأن القـــــول بغيـــــر ذلـــــك يتمتـــــع المضـــــرور بجنســـــيتها أن تباشـــــر الحمايـــــة الدبلوماســـــي

فيــــــه إهــــــدار لحقــــــوق المضــــــرور، إضــــــافةً إلــــــى إهــــــدار حقــــــوق الــــــدول التــــــي يحمــــــل جنســــــياتها، 

                                  

(80)  see: Paulsson, Denial of Justice in International, Law, New York: Cambridge 
University Press, (2005), p. 183-4.  

عدتها لجنة القانون الدولي أ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي 5/1المادة )انظر:  (81)
 م(، منشور على الموقع الإلكتروني  للأمم المتحدة:2006دورتها الثامنة والخمسين، عام ) للأمم المتحدة في

https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf  

https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf
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فيكـــــون لكـــــل دولـــــة مباشـــــرة إجـــــراءات الحمايـــــة الدبلوماســـــية، ويمكـــــن الاتفـــــاق بـــــين الـــــدول التـــــي 

 . (82)يحمل الشخص جنسياتها على تحديد دولة معينة تمارس هذه الإجراءات

ــــــه: وهــــــذا مــــــا  ــــــى أن ــــــص عل ــــــة الدبلوماســــــية إذ ن أكــــــده مشــــــروع المــــــواد المتعلقــــــة بالحماي

"يجــــــــوز لأي دولــــــــة يكــــــــون مــــــــن رعاياهــــــــا شـــــــــخص مـــــــــزدوم الجنســــــــية أو متعــــــــدد الجنســــــــية أن 

تمــــارس الحمايــــة الدبلوماســــية فيمـــــا يتعلـــــق بــــذلك الشــــخص ضــــد دولــــة لا يكــــون هــــذا الشــــخص 

 .  (83)من رعاياها"

ــــداء قــــد وقــــع  ــــل أن يحمــــل -مــــن دولــــة يحمــــل الشــــخص جنســــيتها أمــــا إذا كــــان الاعت مث

ـــــة ـــــة والجنســـــية البريطاني ـــــا مـــــثلًا؛  -شـــــخص الجنســـــية القطري ـــــه مـــــن بريطاني ـــــداء علي ـــــع الاعت ويق

فهنــــا لا يحـــــق لدولـــــة قطـــــر أن تباشـــــر نظـــــام الحمايــــة الدبلوماســـــية لهـــــذا المضـــــرور تجـــــاه دولتـــــه 

ــــــــة أ -بريطانيــــــــا- ــــــــة التــــــــي يحمــــــــل جنســــــــيتها أيضًــــــــا، بحيــــــــث لا يجــــــــوز للدول ن تباشــــــــر الحماي

 . (84)الدبلوماسية لصالح أحد رعاياها ضد دولة أخرى يحمل هذا الفرد جنسيتها

ويترتــــب علــــى ذلـــــك أن الشــــخص الـــــذي لحقــــه الضــــرر يصـــــبح بــــلا حمايـــــة لمجــــرد أنـــــه 

ــــي يحمــــل الشــــخص جنســــياتها  ــــدول الت ــــث لا تســــتطيع أي مــــن ال ــــر مــــن جنســــية، بحي يحمــــل أكث

زاء هـــــذا الوضـــــع الخطيـــــر  أن تباشـــــر إجـــــراءات الحمايـــــة ضـــــد دولـــــة أخـــــرى يحمـــــل جنســـــيتها، وا 

                                  

شكالاتها في نظا82) م الحماية الدبلوماسية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ( انظر: كوثر مرواني، الجنسية وا 
 . 61م(، ص2018جامعة العربي بن مهدي، الجزائر، ) -الماجستير، كلية الحقوق

 ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. 6/1المادة )انظر:  (83)
 .608الخارم، مرجع سابق، ص، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في ي( انظر: خالد السيد محمود المرس84)
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فقـــــــد تـــــــم اللجـــــــوء إلـــــــى معيـــــــار تفعيـــــــل أحـــــــد الجنســـــــيات؛ اســـــــتنادًا إلـــــــى مـــــــا يعـــــــرف بالجنســـــــية 

 .  (85)الفعلية

م( 2006وقـــــد أكـــــد مشـــــروع لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي لقواعـــــد الحمايـــــة الدبلوماســـــية لعـــــام )

فـــــي نــــــص المـــــادة الثالثــــــة منــــــه  علـــــى شــــــرط الجنســـــية فــــــي نظـــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية، إذ ورد

أن: "الدولـــــة التـــــي يحـــــق لهـــــا ممارســـــة الحمايـــــة الدبلوماســـــية هـــــي دولـــــة الجنســـــية"، وفـــــي مفهـــــوم 

اللجنــــــة لعبــــــارة دولــــــة الجنســــــية اعتبــــــرت المــــــادة الرابعــــــة مــــــن المشــــــروع أنــــــه: "لأغــــــراض تــــــوفير 

د الحمايــــــــة الدبلوماســـــــــية للأشـــــــــخاص الطبيعيـــــــــين، تعنـــــــــي دولـــــــــة الجنســـــــــية دولـــــــــة يكـــــــــون الفـــــــــر 

المطلــــوب حمايتـــــه قــــد اكتســـــب جنســــيتها وفقًـــــا لقـــــانون تلــــك الدولـــــة بحكــــم المولـــــد أو الأصـــــل أو 

 .(86)الدول أو بأي ة طريقة أخرى لا تتعارض مع القانون الدولي" خلافةالتجنس أو 

مــــــن حــــــق الدولــــــة التــــــي يحمــــــل الشــــــخص المضــــــرور  أصــــــبحواســــــتنادًا إلــــــى مــــــا ســــــبق 

ـــــــى جنســـــــيتها بشـــــــكل فعـــــــال ـــــــك اســـــــتنادًا إل ـــــــة، وذل ـــــــة الإقامـــــــة الفعلي أن تباشـــــــر إجـــــــراءات  نظري

ــــو كــــان الشــــخص  ــــداء حتــــى ول ــــع منهــــا الاعت ــــة التــــي وق الحمايــــة الدبلوماســــية فــــي مواجهــــة الدول

المضـــــــرور يحمـــــــل جنســـــــياتها أيضًـــــــا، بشـــــــرط ألا يكـــــــون الشـــــــخص المضـــــــرور يحمـــــــل جنســـــــية 

 الدولتين "الدولة الراغبة بالحماية" و"الدولة المتسببة بالضرر".

 

 

                                  

( الجنسية الفعلية تقوم على تفضيل الجنسية التي تكون أكثر اتفاقًا مع الواقع الفعلي للشخص، من حيث 85)
شكالاتها  مقر إقامته وعمله ومصالحه وروابطه وعائلته واشتراكه بالحياة العامة. انظر: كوثر مرواني، الجنسية وا 

 .57رجع سابق، صفي نظام الحماية الدبلوماسية، م
(، الملحق 59م(، الوثائق الرسمية، الدورة )2004(، سنة )56( انظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )86)

 .10(، ص(A/59/10رقم 
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 بات التي تتعلق بشرط الأيدي النظيفة:      الصعو  -2
الحمايــــــة الدبلوماســــــية ضــــــد  بتحريــــــك دعــــــوىيشــــــترط لقيــــــام دولــــــة الشــــــخص المضــــــرور 

ألا يكـــــون الفـــــرد المضـــــرور قـــــد أســـــهم بســـــلوكه فـــــي حـــــدوث  -الدولـــــة التـــــي وقـــــع منهـــــا الاعتـــــداء

ســــبق  مــــا أصــــابه مــــن ضــــرر، وهــــو مــــا يُعــــرف بشــــرط الأيــــدي النظيفــــة، وقــــد تناولنــــا ذلــــك فيمــــا

 عند الحديث عن شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية.

ــــد يثيــــر هــــذا الشــــرط بعضًــــا مــــن الصــــعوبات التــــي  ــــد وق تعرقــــل تفعيــــل نظــــام الحمايــــة ق

ـــــة  ـــــام المســـــؤولية الدولي ـــــى قي ـــــات الســـــابقة عل ـــــف هـــــذا الشـــــرط أحـــــد العقب الدبلوماســـــية، ويُعـــــد تخل

ية، وذلــــــك فــــــي الأحــــــوال التــــــي والتــــــي تمنــــــع الدولــــــة مــــــن مباشــــــرة إجــــــراءات الحمايــــــة الدبلوماســــــ

يتســــبب فيهــــا الشــــخص المضــــرور فــــي وقــــوع الضــــرر؛ بســــبب عــــدم اتخــــاذه الحيطــــة الواجبــــة أو 

الحـــــــــــذر الضـــــــــــروري أو مخالفتـــــــــــه القـــــــــــوانين واللـــــــــــوائح المحليـــــــــــة للدولـــــــــــة التـــــــــــي وقـــــــــــع منهـــــــــــا 

 .  (87)الاعتداء

ــــ ــــف هــــذا الشــــرط بأن ــــل الصــــعوبات الناتجــــة عــــن تخل ــــع  هوتتمث ــــة المضــــرور يمن مــــن دول

ديم مطالبـــــــة دوليـــــــة تجـــــــاه الدولـــــــة الأخـــــــرى؛ بســـــــبب انتهـــــــاك الشـــــــخص المضـــــــرور للقـــــــانون تقـــــــ

 .  (88)في حدوث الضرر إسهامهالداخلي أو 

                                  

م(، 2012د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، )انظر:  (87)
 .528ص
 -حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق: انظر( 88)

 .280م(، ص2016جامعة وهران، الجزائر، )
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الصــــــــعوبات والعقبــــــــات المتعلقــــــــة بشــــــــرط اســــــــتنفاد طــــــــرق الطعــــــــن  أمــــــــا فيمــــــــا يخــــــــص

الداخليــــة، فســــوف نتناولهــــا فــــي مطالــــب مســــتقلة؛ نظــــرًا لأهميــــة هــــذه الصــــعوبات وتأثيرهــــا علــــى 

 الحماية الدبلوماسية. نظام

 الفرع الثاني

 العقبات ال حقة على الحكم بثبوت المسؤولية الدولية

ــــــؤثر علــــــى  ــــــد ت ــــــي ق ــــــات والصــــــعوبات الت إن الشــــــخص المضــــــرور يواجــــــه بعــــــض العقب

ـــــــة لنظـــــــام الحمايـــــــة الدبلوماســـــــية، ـــــــث تعرقـــــــل تفعيـــــــل الدول ـــــــة  حي ـــــــات مـــــــن قيـــــــام دول هـــــــذه العقب

يــــة الدبلوماســــية علــــى نحــــو مــــا ســــبق، إذ إنــــه ليســــت الحما تحريــــك دعــــوىالمضــــرور بالبــــدء فــــي 

مـــــن الممكـــــن أن تواجهـــــه بعـــــض  بـــــلهـــــذه كـــــل العقبـــــات التـــــي قـــــد تواجـــــه الشـــــخص المضـــــرور، 

العقبــــــات الأخــــــرى اللاحقــــــة علــــــى الحكــــــم بثبــــــوت المســــــؤولية الدوليــــــة، وتتمثــــــل هــــــذه العقبــــــات 

 اللاحقة في اآتي:

 حق الدولة المدعية في التنازل عن دعوى المسؤولية: -1
ــــــــل نظــــــــام  ــــــــي تفعي ــــــــة الشــــــــخص المضــــــــرور هــــــــي صــــــــاحبة الحــــــــق الأصــــــــيل ف إن دول

الحمايــــة الدبلوماســـــية، فهــــو يمثـــــل حققـــــا ذاتيقــــا للدولـــــة، ويترتــــب علـــــى ذلـــــك أنــــه يحـــــق للدولـــــة أن 

فـــــــي أي مرحلـــــــة مـــــــن مراحلهـــــــا، بـــــــل وبعـــــــد ثبـــــــوت  لحمايـــــــة الدبلوماســـــــيةتتنـــــــازل عـــــــن دعـــــــوى ا

ــــــة المــــــدعى عليهــــــا؛ لأن الحــــــق فــــــي  ــــــوك  هــــــذا الحمايــــــة هــــــوممارســــــة مســــــؤولية الدول حــــــق ممل

 .(89)للدولة لا الفرد المضرور

                                  

سمير بوجرفة، الحق في الحماية الدبلوماسية بين أحكام التشريع الإسلامي وقواعد القانون الدولي  انظر:( 89)
 .105م(، ص2013جامعة وهران، الجزائر، ) -جستير، كلية العلوم الإنسانيةالمعاصر، مذكرة لنيل شهادة الما
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وبهـــــــــــذا فـــــــــــإن الدولـــــــــــة التـــــــــــي تمـــــــــــارس إجـــــــــــراءات الحمايـــــــــــة الدبلوماســـــــــــية للشـــــــــــخص 

المضــــرور، لهــــا أن تتخلــــى عــــن دعــــوى المســــؤولية فــــي أي مرحلــــة كانــــت عليهــــا الــــدعوى، بــــل 

للدولـــــــة المـــــــدعى  تســـــــتطيع أن تتنـــــــازل عـــــــن تنفيـــــــذ الحكـــــــم أي بعـــــــد ثبـــــــوت المســـــــؤولية الدوليـــــــة

ـــــراض  ـــــازل أو الاعت ـــــة بالتن ـــــرد موضـــــوع الحماي ـــــازل رضـــــاء الف ـــــؤثر فـــــي صـــــحة التن عليهـــــا، ولا ي

 .   (90)عليه

ــــــة المــــــدعى عليهــــــا مانعًــــــا مــــــن موانــــــع  ــــــام مســــــؤولية الدول ــــــة بعــــــد قي ويُعــــــد تنــــــازل الدول

 المســــؤولية الدوليــــة، ولــــيس ســــببًا مــــن أســــباب الإباحــــة، إذ لا يضــــفي هــــذا التنــــازل علــــى الفعــــل

غيــــــر المشــــــروع صــــــفة المشــــــروعية، وكــــــل مــــــا لــــــه مــــــن أثــــــر هــــــو عــــــدم إثــــــارة دعــــــوى الحمايــــــة 

 . (91)الدبلوماسية التي وافقت لاحقًا على الفعل من خلال تنازلها

ويمثــــــل تنــــــازل الدولــــــة عــــــن دعــــــوى المســــــؤولية الدوليــــــة أكبــــــر العقبــــــات اللاحقــــــة لقيــــــام 

ــــــــي تواجــــــــه الشــــــــخص المضــــــــرور ــــــــة المــــــــدعى عليهــــــــا الت ــــــــده الحــــــــق فــــــــي  مســــــــؤولية الدول وتفق

ــــازل عــــن دعــــوى المســــؤولية يُعــــد عمــــلًا ســــياديقا  ــــة بالتن ــــك؛ لأن قــــرار الدول ــــر ذل التعــــويض أو غي

يكــــــون محصـــــــنًا ضـــــــد أي عمـــــــل قضـــــــائي، ســـــــواء بـــــــالتعويض أو الإلغـــــــاء أو وقـــــــف التنفيـــــــذ أو 

عــــدم المشــــروعية أو غيــــر ذلــــك مــــن أوجــــه الطعــــن، فهــــو يخــــرم عــــن رقابــــة المشــــروعية وســــيادة 

 .(92)القانون

                                  

( انظر: خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، أطروحة لنيل 90)
 .53م(، ص2017جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر، ) -شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق

الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة  ( انظر: د. عبد91)
 .33م(، ص1986، دار النهضة العربية، القاهرة، )1الإسلامية، ط

انظر: د. زياد الكايد، أعمال السيادة ومدى مسؤولية الدولة عنها، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، العدد: (92) 
 .405م(، ص2017دن، )، الأر 23، مجلد: 1
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 حق الدولة في تحديد قيمة التعويض الفعلي:   -2
ـــــــة المـــــــدعى عليهـــــــا  ـــــــة للدول ـــــــام المســـــــؤولية الدولي ـــــــة لقي كـــــــذلك مـــــــن الصـــــــعوبات اللاحق

والتــــي تــــؤثر فــــي حــــق الشــــخص المضــــرور، هــــو حــــق دولتــــه التــــي مارســــت نظــــام الحمايــــة فــــي 

فــــــي  أن تُحــــــدد قيمــــــة التعــــــويض الفعلــــــي المســــــتحق للفــــــرد، فالدولــــــة يكــــــون لهــــــا مطلــــــق الحريــــــة

ــــــة توزيعــــــه، مــــــع أن التعــــــويض يكــــــون لإصــــــلاح الضــــــرر  ــــــه وطريق ــــــة التصــــــرف في ــــــد كيفي تحدي

 الذي تعرض له الفرد. 

ــــــدعوى  وبمتابعــــــة وحضــــــور الجلســــــات، وهــــــي مــــــن إلا أن دولتــــــه هــــــي التــــــي باشــــــرت ال

إعطائــــه للفــــرد أو خصــــم جــــزء منــــه أو  فــــي حريــــةال لهــــذا لهــــا كامــــل، و يــــتم تســــليم التعــــويض لهــــا

فـــــي القـــــانون الــــدولي مـــــا يلزمهــــا بتســـــليمه كلـــــه أو جــــزء منـــــه، فـــــالتعويض  غيــــر ذلـــــك، ولا يوجــــد

 .   (93)فردلليكون أيضًا في نظر القانون حق للدولة وليس 

 صعوبات تتعلق بالتعويض العيني:  -3
عــــادة الحــــال إلــــى مــــا كــــان  يتمثــــل التعــــويض العينــــي فــــي وقــــف العمــــل غيــــر المشــــروع وا 

ــــــداء وحــــــدوث الضــــــرر ــــــوع الاعت ــــــل وق ــــــه قب ــــــي أفضــــــل أنــــــواع ويُ ، (94)علي ــــــر التعــــــويض العين عتب

، الضـــــررقبـــــل وقـــــوع ا عليهـــــ تـــــي كانـــــتة اللـــــالتعـــــويض؛ لأنـــــه يتضـــــمن إعـــــادة الأمـــــور إلـــــى الحا

وبالتـــــالي فهـــــو يُعـــــد الصـــــورة الأساســـــية للتعـــــويض، ولهـــــذا يجـــــب الحكـــــم بـــــالتعويض العينـــــي أولًا 

 .(95)قبل اللجوء إلى الصور الأخرى للتعويض

                                  

انظر: خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، أطروحة لنيل (93) 
 .53م(، ص2017جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر، ) -شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق

 .533لية، مرجع سابق، صد. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدو انظر:  (94)
راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول  انظر:( 95)

 .418م(، ص2018جامعة الجزائر، الجزائر، ) -النامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
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ـــــــد نـــــــص مشـــــــروع المـــــــواد ا ـــــــهـــــــذا وق ـــــــة ال ـــــــة  ذيلمتعلقـــــــة بالمســـــــؤولية الدولي ـــــــه لجن أعدت

ــــاره الصــــورة الرئيســــية للتعــــويض إذ نــــص  ــــدولي علــــى هــــذا النــــوع مــــن التعــــويض باعتب القــــانون ال

ـــــا الالتـــــزام بـــــالرد؛ أي إعـــــادة  علـــــى أنـــــه: "علـــــى الدولـــــة المســـــؤولة عـــــن فعـــــل غيـــــر مشـــــروع دولي 

يقــــا بشــــرط أن يكــــون هــــذا الــــرد الحــــال إلــــى مــــا كــــان عليــــه قبــــل ارتكــــاب الفعــــل غيــــر المشــــروع دول

 وبقدر ما يكون:

 )أ( غير مستحيل ماديقا.

)ب( غيـــــــر مســـــــتتبع لعـــــــبء لا يتناســـــــب إطلاقًـــــــا مـــــــع المنفعـــــــة المتأتيـــــــة مـــــــن الـــــــرد بـــــــدلًا مـــــــن 

 .(96)التعويض"

ـــــه يُ  ـــــوع مـــــن التعـــــويض؛ إلا أن ـــــة هـــــذا الن ـــــات، ومـــــع أهمي ـــــر بعـــــض الصـــــعوبات والعقب ثي

ــــدر الإمكــــان أن يمحــــو ج ــــه يجــــب بق ــــد الحــــال إلــــى إذ إن ــــر المشــــروع، ويعي ــــع آثــــار العمــــل غي مي

لا فإنـــــــه يـــــــتم اللجـــــــوء إلـــــــى التعـــــــويض  مـــــــا كـــــــان عليـــــــه، كمـــــــا لـــــــو لـــــــم يرتكـــــــب هـــــــذا العمـــــــل، وا 

 .(97)النقدي

ــــــى كمــــــا  تتمثــــــل صــــــعوبات التعــــــويض العينــــــي بأنــــــه فــــــي كثيــــــر مــــــن الأحــــــوال تعــــــود إل

ــــــ ــــــث لا يمكــــــن رد الشــــــيء إلــــــى الحــــــال ال ــــــ ذيالاســــــتحالة الماديــــــة، بحي ه قبــــــل وقــــــوع كــــــان علي

ـــــزاع،  ـــــي الن ـــــين تحقـــــق الضـــــرر والفصـــــل ف ـــــرة ب ـــــي الفت ـــــر الظـــــروف ف ـــــرًا مـــــا تتغي ـــــداء، وكثي الاعت

                                  

 بلوماسية. ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الد35المادة )انظر:  (96)
خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق، انظر: ( 97)
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ــــــى نحــــــو كامــــــل ضــــــربًا مــــــن المســــــتحيل ــــــى الوضــــــع الســــــابق عل ــــــث تصــــــبح العــــــودة إل ، (98)بحي

وبالتـــــالي لا يمكـــــن تطبيـــــق هـــــذا النـــــوع مـــــن التعـــــويض فـــــي حالـــــة وجـــــود اســـــتحالة ماديـــــة تمنـــــع 

ء أو الممتلكــــات محــــل الاعتــــداء قــــد فقــــدت بصــــورة كاملــــة ودائمــــة، ذلــــك، كمــــا لــــو كانــــت الأشــــيا

وســـواءً كـــان ذلـــك بســـبب مـــرور وقـــت طويـــل حتـــى تـــم الحكـــم بـــالتعويض العينـــي، أو كـــان ذلـــك 

بســــــبب شــــــدة الاعتــــــداء أو طبيعــــــة الشــــــيء الــــــذي وقــــــع عليــــــه الاعتــــــداء؛ ففــــــي جميــــــع الأحــــــوال 

 .(99)السابقة لا يكون التعويض العيني ممكنًا

لــــــى جانــــــب الصــــــعوبات التــــــي تتعلــــــق بالاســــــتحالة الماديــــــة، فقــــــد يكــــــون الســــــبب فــــــي  وا 

ــــــــق  -الاســــــــتحالة القانونيــــــــة-عــــــــدم إمكانيــــــــة تطبيــــــــق التعــــــــويض العينــــــــي أســــــــبابًا قانونيــــــــة  تتعل

بالقــــــــانون الــــــــوطني للدولــــــــة المســــــــؤولة عــــــــن الاعتــــــــداء، بحيــــــــث يخــــــــالف ذلــــــــك أحــــــــد قوانينهــــــــا 

ــــام بتنف ــــى الدولــــة القي ــــه الداخليــــة، فيكــــون مــــن الصــــعب عل يــــذ التعــــويض العينــــي الــــذي حكمــــت ب

 . (100)المحكمة

ــــــرًا للشــــــخص  ــــــل ضــــــررًا كبي ــــــه يمث ــــــى مــــــا كــــــان علي ولا شــــــك أن عــــــدم إعــــــادة الحــــــال إل

المضــــــرور، إذ أن التعــــــويض النقــــــدي قــــــد لا يعــــــادل قيمــــــة الشــــــيء الــــــذي وقــــــع عليــــــه الضــــــرر، 

                                  

م(، 1973د. محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ) انظر:( 98)
 .917ص
لدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، د. بن عامر تونسي، أساس المسؤولية ا انظر:( 99)

 .362ص
خلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارم في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق، انظر: ( 100)
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ـــــى المحكمـــــة أن تقضـــــي بتعـــــويض عـــــادل ومناســـــب، بحيـــــث يغطـــــي الأضـــــرار  ولهـــــذا يجـــــب عل

 .(101)لية التي أصابت الشخص المضرورالفع

وجـــــد العديــــد مـــــن العقبـــــات والصــــعوبات التـــــي تعتـــــرض الإنفــــاذ الفعلـــــي لتطبيـــــق ت بـــــهذاو 

نظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية، منهــــا مــــا هــــو ســــابق علــــى قيــــام المســــؤولية الدوليــــة، ومنهــــا مــــا هــــو 

ــــــى قيامهــــــا،  ــــــكلاحــــــق عل ــــــث تتواجــــــد تل ــــــي الحم حي ــــــى طبيعــــــة الحــــــق ف ــــــاءً عل ــــــات بن ــــــة العقب اي

الدبلوماســــــــية وشــــــــروط ممارســــــــتها ســــــــواءً فيمــــــــا يتعلــــــــق بشــــــــرط الجنســــــــية، أو شــــــــرط الأيـــــــــدي 

نتناولها فيمـــــا يـــــأتي بشـــــكل ســـــالنظيفـــــة، أمـــــا العقبـــــات المتعلقـــــة بشـــــرط اســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن؛ ف

 وما ينتج عنه من عقبات وصعوبات. فصل؛ نظرًا لأهمية هذا الشرطمُ 

 المطلب الثاني

 تنفاد طرق الطعن الداخليةالصعوبات المتعلقة بشرط اس

ــــــة  قــــــد لا يكــــــون ــــــك دعــــــوىمــــــن حــــــق الدول ــــــة الدبلوماســــــية بشــــــكل مباشــــــر  تحري الحماي

ــــى مواطنيهــــا، إلا بعــــد أن  ــــة التــــي ارتكبــــت العمــــل غيــــر المشــــروع وســــببت الضــــرر إل تجــــاه الدول

ــــــة المختلفــــــة  ــــــالطعن أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية الداخلي محــــــاولًا يقــــــوم الشــــــخص المضــــــرور أولًا ب

وفــــي حــــال تعـــذر حصــــوله علــــى حقـــه ســــوى كــــان بســــبب ، علــــى حكمًــــا عـــادل يُنصــــفهالحصـــول 

أن تمــــــارس  تعســــــف الجهــــــات القضــــــائية أو بســــــبب إنكارهــــــا العدالــــــة، فيحــــــق بعــــــد ذلــــــك لدولتــــــه

الحمايـــــة الدبلوماســـــية تجـــــاه الدولـــــة المعتديـــــة، وهـــــو مـــــا يعبـــــر عنـــــه بــــــ  تفعيـــــل نظـــــامحقهـــــا فـــــي 

ر هــــذا الشـــــرط العديــــد مـــــن العقبــــات والصـــــعوبات "شــــرط اســـــتنفاد طــــرق الطعـــــن الداخليــــة"، ويثيـــــ

                                  

راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول  انظر:( 101)
 .430لنامية، مرجع سابق، صا
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ســــــتلزم توضــــــيح هــــــذا مــــــا ي التــــــي تواجــــــه الإنفــــــاذ الفعلــــــي لتطبيــــــق نظــــــام الحمايــــــة الدبلوماســــــية.

نقســــم هــــذا المطلــــب إلــــى فــــرعين؛ فــــي الفــــرع الأول نتنــــاول ماهيــــة لــــذا س ماهيــــة الشــــرط وأهميتــــه،

ــــــى شــــــرط اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخليــــــة، وفــــــي الفــــــرع الثــــــاني أهميــــــة و  مبــــــررات القاعــــــدة عل

 النحو اآتي: 

 الفرع الأول

 التعريف بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية ومبرراته وأهميته

ــــم يكــــن  ــــا، مــــا لَ ــــة مقبــــولًا دوليق ــــة المعتدي لا يكــــون نظــــام الحمايــــة الدبلوماســــية تجــــاه الدول

، المــــــواطن قــــــد أعطــــــى الدولــــــة المضــــــيفة الفرصــــــة الكافيــــــة لتصــــــحيح الخطــــــأ الــــــذي وقــــــع منهــــــا

خـــــلال لجوئـــــه إلـــــى وســـــائل الانتصــــاف الوطنيـــــة الخاصـــــة بهـــــا، والممثلـــــة عـــــادةً فـــــي  وذلــــك مـــــن

 حيـــــث أنـــــه فـــــيالضـــــرر،  لـــــه الـــــتظلم أمـــــام الجهـــــات الإداريـــــة التـــــي وقـــــع منهـــــا الخطـــــأ وســـــببت

اللجـــــوء إلـــــى الجهـــــات القضـــــائية المختصـــــة فـــــي هـــــذه الدولـــــة،  تعـــــذر عليـــــه أو تـــــم رفـــــضحالـــــة 

 .(102)الحماية الدبلوماسية يكون من حق دولته مباشرة نظام

ومـــــع أن هـــــذا المبـــــدأ يمثـــــل أهـــــم الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه نظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية؛ 

إلا أن هــــذا المبــــدأ لــــه مبرراتــــه التــــي تســــوِّ  وجــــوده فــــي قواعــــد وأحكــــام القــــانون الــــدولي، وفيمــــا 

ة يلــــــي نتنــــــاول بيــــــان تعريــــــف شــــــرط اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخليــــــة، وأهميــــــة ومبــــــررات قاعــــــد

 استنفاد طرق الطعن الداخلية، وذلك على النحو اآتي: 

 
                                  

( انظر: د. علي خالد دبيس، قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة أهل البيت، جامعة أهل البيت، 102)
 .478، العراق، ص20عدد: 
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: التعريف بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية:  أولًا

 أن تـــــــرتبط قاعـــــــدة اســـــــتنفاد طـــــــرق الطعـــــــن الداخليـــــــة، بنظريـــــــة المســـــــؤولية الدوليـــــــة، إذ

اللجـــــوء إلـــــى الثـــــأر بالنســـــبة للأجنبـــــي كـــــان يتقـــــرر عنـــــدما لا يســـــتطيع الأجنبـــــي تحقيـــــق العدالـــــة 

، فكـــــان يقتضـــــي حقـــــه بنفســـــه مـــــن خصـــــمه، القاضـــــي الـــــوطنينفســـــه بعـــــد عـــــرض النـــــزاع أمـــــام ل

 .(103) وتم تقرير هذا الأمر في عدد من الاتفاقيات في العصور القديمة

ـــــــم يصـــــــبح فـــــــتم إنشـــــــاء هـــــــذه القاعـــــــدة و  أصـــــــبحت فـــــــي إطـــــــار العلاقـــــــات الدوليـــــــة، ول

ــــــى ســــــ ــــــك قاصــــــرًا عل ــــــل أصــــــبح ذل ــــــه بنفســــــه، ب ــــــة بإمكــــــان الشــــــخص اقتضــــــاء حقوق لطات الدول

لضـــــرر فـــــي دولـــــة أجنبيـــــة وعـــــدم تمكنـــــه مـــــن الحصـــــول  الشـــــخص وحـــــدها، وفـــــي حالـــــة تعـــــرض

إلـــــى الدولـــــة التـــــي يحمـــــل جنســـــيتها،  اً علـــــى تعـــــويض عـــــن طريـــــق القضـــــاء الـــــداخلي، فإنـــــه يلجـــــ

، ولبيـــــان تعريـــــف (104)وهـــــي تتـــــولى منـــــذ هـــــذا الوقـــــت المطالبـــــة بحقوقـــــه أمـــــام القضـــــاء الـــــدولي

يفين اللغـــــوي والاصـــــطلاحي اخليـــــة علينـــــا أن نُعـــــرم علـــــى التعـــــر شـــــرط اســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن الد

 :كما يأتي

الاستنفاد في اللغة من الفعل )استنفد( وهو يفيد الانتهاء من الشيء،  المعنى اللغوي: -
ر لاستمراره، واستنفد  يقال استنفد الأمر أغراضَه: حق قها ولم يَبْق داع  لوجوده أو مبرِّ

 .(105)وُسعَه: استفر  جهدَه

                                  

(103)  see: Hans w Spigel, origin and developpment of justice, AJ, (1938), p 64. 
ة الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول انظر: راضية شريفي، نظام الحماي (104)

 .374النامية، مرجع سابق، ص
الصحاح تام اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور  انظر: أبو نصر إسماعيل الفارابي،( 105)

حمد مختار عبد الحميد، (؛ د. أ544/ 2م(، )1987، دار العلم للملايين للنشر والتوزيع، بيروت، )4عطار، ط
 (.2249/ 3م(، )2008 -هـ 1429، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، )1معجم اللغة العربية المعاصرة، ط
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في تسميتها، إذ يـتم ترجمـة  هناك اختلافا عبارة )طرق الطعن أو التقاضي الداخلية( فأم

( إلــى )الوســائل المحليــة لإصــلاح Recours Internes( أو )Local Remediesمصـطلح )

و)طــرق أ)سـبل الانتصــاف المحليــة(  أوإلـى )وســائل اللجــوء الداخليــة(  يــتم ترجمتهــاكمــا الضـرر(، 

رق الطعــــــن أو التقاضــــــي الداخليــــــة(، والمصــــــطلح الأخيــــــر هــــــو الأكثــــــر و)طــــــأالــــــتظلم المحليــــــة( 

 .(106)شيوعًا

 المعني الًصط حي: -
ــــــه: "يتعــــــين  ــــــة بأن يُعــــــرف شــــــرط أو قاعــــــدة ضــــــرورة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخلي

الشـــــخص المضـــــرور أن يســـــعى فـــــي الحصـــــول علـــــى تعـــــويض للضـــــرر الـــــذي  علـــــىويلـــــزم 

ــــة للدولــــة التــــي  ــــى أصــــابه مــــن خــــلال المحــــاكم الوطني ــــى أعل وقــــع منهــــا الضــــرر، وصــــولًا إل

ــــل مُ  ــــك قب ــــة، وذل ــــي هــــذه الدول ــــة التــــي يحمــــل جنســــيتها مســــتوى مــــن التقاضــــي ف ــــة الدول طالب

ـــــي  ـــــة الت ـــــي مواجهـــــة الدول ـــــدعاوى القضـــــائية ف ـــــع ال فـــــي اســـــتخدام الطـــــرق الدبلوماســـــية أو رف

وقــــــع منهــــــا الضــــــرر، حتــــــى يكــــــون الإجــــــراء المتخــــــذ مــــــن قبــــــل دولــــــة الشــــــخص المضــــــرور 

 . (107)صحيحًا"

ــــــي المضــــــرور  ســــــواءً كــــــان شخصًــــــا  -كمــــــا يُعــــــرف بأنــــــه: "وجــــــوب ســــــلوك الأجنب

لــــــه قــــــانون الدولــــــة المضــــــيفة لجبــــــر مــــــا  حهــــــاتيكافــــــة الوســــــائل التــــــي يُ  -طبيعيًــــــا أو معنويًــــــا

                                  

 -انظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون( 106)
 .9م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )

انظر: د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة ( 107)
 .109ص م(،1986، دار النهضة العربية، القاهرة، )1طالإسلامية، 
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الحمايـــــــــة  دعـــــــــوىتعـــــــــرض لـــــــــه مـــــــــن ضـــــــــرر، وذلـــــــــك قبـــــــــل اللجـــــــــوء إلـــــــــى دولتـــــــــه لتبنِّـــــــــي 

 . (108)الدبلوماسية"

الأجنبـــــــي المضـــــــرور إلـــــــى المحـــــــاكم  فيـــــــد وجـــــــوب لجـــــــوء الشـــــــخصفهـــــــذا الشـــــــرط يُ 

ـــــةال ـــــة وطـــــرق  محلي ـــــع منهـــــا الضـــــرر، وأن يســـــلك كافـــــة الســـــبل القانوني ـــــي وق ـــــة الت فـــــي الدول

فــــي تلــــك المحــــاكم للتعــــويض عــــن الضــــرر الــــذي أصــــابه، فــــإذا لــــم يصــــل  التحكــــيم الداخليــــة

الحمايـــــة الدبلوماســـــية  تفعيـــــل نظــــامقــــق لـــــه غايتـــــه؛ يكــــون مـــــن حــــق دولتـــــه إلــــى ترضـــــية تحُ 

 .هذه الدولة جهةفي موا

وكمـــــــــا عـــــــــرف مشـــــــــروع المـــــــــواد المتعلقـــــــــة بالحمايـــــــــة الدبلوماســـــــــية اســـــــــتنفاد ســـــــــبل 

الانتصــــــــاف أو الطعــــــــن المحليــــــــة بأنهــــــــا: "ســــــــبل الانتصــــــــاف القانونيــــــــة المتاحــــــــة لشــــــــخص 

المضــــــــرور أمــــــــام المحــــــــاكم أو الهيئــــــــات القضــــــــائية أو الإداريــــــــة، ســــــــواءً كانــــــــت عاديــــــــة أم 

 .  (109)ة عن وقوع الضرر"خاصة للدولة التي يدعي أنها مسؤول

 تعريف الباحث:

: قصـــــــد بـــــــهمـــــــا ســـــــبق يظهـــــــر أن شـــــــرط اســـــــتنفاد الطـــــــرق الداخليـــــــة يُ  امعمـــــــن جـــــــ

ــــوفرة،  ــــة المت ــــى كــــل طــــرق الطعــــن الداخلي ــــرد المضــــرور عل ــــة  واتخــــاذ"ضــــرورة رجــــوع الف كاف

الحصـــــول  الإجـــــراءات الإداريـــــة و القانونيـــــة، والتـــــي تتيحهـــــا لـــــه الدولـــــة المعتديـــــة، مـــــن أجـــــل

، فـــــإذا عليـــــه نمـــــا كـــــاأو إعـــــادة الحـــــال إلـــــى  تعـــــويض عـــــن الأضـــــرار التـــــي أصـــــابتهعلـــــى ال

                                  

انظر: راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في الدول ( 108)
 .374مرجع سابق، ص النامية،

عدتها لجنة القانون الدولي أ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي 14/2انظر: المادة )( 109)
 م(، منشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة:2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )

https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf  

https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf
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أو لممارســــــة الدولــــــة المعتديــــــة أســــــلوب  هــــــذه الإجــــــراءات دون أن تتحقــــــق نتيجــــــة اتخــــــاذتــــــم 

نكــــــار العدالــــــة ؛ كــــــان للدولــــــة التــــــي يحمــــــل الشــــــخص المضــــــرور جنســــــيتها الحــــــق المــــــواراة وا 

ة التـــــي تســـــببت فـــــي حـــــدوث الضـــــرر، الحمايـــــة الدبلوماســـــية ضـــــد الدولـــــ تحريـــــك دعـــــوىفـــــي 

وفــــي حــــال تقــــاعس الفــــرد وأهمــــل المُــــدد المتاحــــة لــــه وأضــــاع حقــــه فــــي اللجــــوء إلــــى درجــــات 

ــــــة ســــــتكون  ــــــدي الدول ــــــومن إلا لنفســــــه؛ لأن ي ــــــلا يل ــــــة؛ ف ــــــة كاف التقاضــــــي والإصــــــلاح الداخلي

 فائه لشرط طرق الطعن الداخلية.ي، لعدم استمقيدة في تلك اللحظة

 الفرع الثاني

 مبررات قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخليةأهمية و 

ــــى  ــــة قبــــل اللجــــوء إل ــــى قاعــــدة ضــــرورة اســــتنفاد طــــرق الطعــــن الداخلي ــــنص عل ــــتم ال ــــم ي ل

اســـــتخدام الحمايـــــة الدبلوماســـــية عبثــًـــا ودون مبـــــرر، بـــــل إن هنـــــاك مبـــــررات وأهميـــــة كبيـــــرة تعـــــود 

لدبلوماســــية، وفيمــــا الحمايــــة اء إلــــى تفعيــــل نظــــام قبــــل اللجــــو  شــــتراطهااعــــدة مــــن تطبيــــق هــــذه القا

 يلي نتناول بيان مبررات تلك القاعدة وأهميتها، وذلك على النحو اآتي:

 احتراماا لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها:  -1
ـــــى حـــــدودها أهـــــم مبـــــررات قاعـــــدة ضـــــرورة اســـــتنفاد طـــــرق  ـــــدأ ســـــيادة الدولـــــة عل يُعـــــد مب

بــــــدأ ســــــيادة الدولــــــة أن الطعــــــن الداخليــــــة قبــــــل اللجــــــوء إلــــــى الحمايــــــة الدبلوماســــــية، إذ يفــــــرض م

أن  الفصـــــــل فـــــــي كافـــــــة النزاعـــــــات التـــــــي تقـــــــع علـــــــى أحـــــــد الأشـــــــخاص فـــــــي الدولـــــــة أو بســـــــببها

يخــــتص نظامهـــــا القضــــائي بالفصـــــل فــــي هـــــذا النــــزاع علـــــى افتــــراض قـــــدرة الدولــــة علـــــى تحقيـــــق 

ن انتــــــــزاع اختصــــــــاص محاكمهــــــــا الداخليــــــــة لهــــــــذه ا  العدالــــــــة مــــــــن خــــــــلال محاكمهــــــــا الوطنيــــــــة، و 
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إذ لا يجــــــوز انتــــــزاع الاختصــــــاص القضــــــائي ، (110)كًــــــا لمبــــــدأ ســــــيادة الدولــــــةالنزاعـــــات يعــــــد انتها

مـــــن محاكمهـــــا الوطنيـــــة وعرضـــــه علـــــى محكمـــــة أخـــــرى، ممـــــا يســـــتلزم عـــــرض النـــــزاع أولًا علـــــى 

المحــــاكم الوطنيــــة للنظــــر فيــــه لمحاولــــة إصــــلاح الضــــرر قبــــل اللجــــوء إلــــى المطالبــــة عــــن طريــــق 

ور، وهـــــذا مـــــا يفرضـــــه الاحتـــــرام الواجـــــب الحمايـــــة الدبلوماســـــية بواســـــطة دولـــــة الشـــــخص المضـــــر 

 .(111)لسيادة الدول

وبــــــذلك فــــــإن قاعــــــدة ضــــــرورة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخليــــــة تمثــــــل تفعــــــيلًا واحترامًــــــا 

لمبــــدأ ســــيادة الدولــــة علــــى أراضــــيها، ومــــا ينــــتج عنهــــا مــــن اختصــــاص القضــــاء الــــوطني بــــالنظر 

جــــــودين عليهــــــا، ســــــواءً إقليمهــــــا، وعلــــــى الأشــــــخاص المو  فــــــي كافــــــة المنازعــــــات التــــــي تقــــــع فــــــي

ــــــــذا يخــــــــتص  ــــــــة، ل ــــــــة أو اعتباري ــــــــب، وســــــــواءً كــــــــانوا أشخاصًــــــــا طبيعي كــــــــانوا مــــــــواطنين أو أجان

ــــى المســــتوى الدبلوماســــي أو  ــــل إثارتهــــا عل ــــي هــــذه المنازعــــات قب ــــالنظر ف ــــوطني أولًا ب القضــــاء ال

ــــدولي ــــى مســــتوى القضــــاء ال ــــإن هــــذه القاعــــدة  .(112)عل ضــــرورة اســــتنفاد طــــرق الطعــــن -وبهــــذا ف

ــــــةالداخل ــــــانون الــــــدولي، كمــــــا أنهــــــا تؤكــــــد  -ي ــــــى احتــــــرام قواعــــــد القــــــانون الــــــداخلي والق تؤكــــــد عل

احتــــــرام مبــــــدأ ســــــيادة الــــــدول، إذ تجعــــــل القضــــــاء الــــــدولي بمثابــــــة درجــــــة اســــــتئنافية للنظــــــر فــــــي 

                                  

، دار النهضة العربية، 2انظر: د. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، ط (110)
 .386م(، ص1981القاهرة، )

رائية للاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي انظر: د. محمد أحمد غانم، الحماية الموضوعية والإج( 111)
 .311م(، ص2009، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة، )1والقانون المصري، ط

(112)  see: Chappez, J., «protection diplomatique», Jurissclasseur du droit 
international, éditions du Jurissclasseur, Vol. 4, mise à jour du 1ier sep. (1999), 
Fasc. N° 250, p. 22. 
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النـــــزاع إذا لـــــم يصـــــل المضـــــرور إلـــــى حقـــــه مـــــن خـــــلال اللجـــــوء إلـــــى القـــــانون والقضـــــاء المحلـــــي 

 .للدولة المدعى عليها

 بدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:احترام م -2
ــــــرام مبــــــدأ  ــــــة احت ــــــررات إعمــــــال قاعــــــدة ضــــــرورة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخلي مــــــن مب

عـــــدم التـــــدخل فـــــي الشـــــؤون الداخليـــــة للـــــدول، إذ أن إعمـــــال القاعـــــدة يـــــؤدي إلـــــى تجنـــــب التـــــدخل 

لوماســـــية، الدبلوماســـــي للـــــدول فـــــي الشـــــؤون الداخليـــــة للـــــدول الأخـــــرى تحـــــت غطـــــاء الحمايـــــة الدب

طالمــــــــا أن القــــــــانون الــــــــوطني للدولــــــــة المضــــــــيفة يــــــــوفر الإجــــــــراءات اللازمــــــــة ووســــــــائل الطعــــــــن 

ن الأجنبـــــي المضــــرور مــــن الحصــــول علـــــى حقــــه وتعــــويض الضــــرر الـــــذي كِــــالمختلفــــة التــــي تمُ 

 .(113)أصابه من خلال المحاكم الوطنية للدولة

لــــــدول، فــــــإن وفــــــي مقابــــــل وجــــــوب احتــــــرام مبــــــدأ عــــــدم التــــــدخل فــــــي الشــــــؤون الداخليــــــة ل

القــــانون الــــدولي يفــــرض الالتــــزام علــــى كافــــة ســــلطات الدولــــة فــــي وجــــوب المســــاواة فــــي الحمايــــة 

ــــــث يكــــــون مــــــن حــــــق الأجنبــــــي  ــــــة، بحي ــــــي الدول ــــــوقهم مــــــع المــــــواطنين ف ــــــب وحق ــــــررة للأجان المق

اللجــــوء إلــــى الســــلطات القضــــائية المختصــــة فــــي الدولــــة التــــي تعــــرض للضــــرر فيهــــا مــــن أجـــــل 

 . (114)لأضرار التي أصابتهاالحصول على تعويض عن ا

 

 

                                  

رسالة انظر: راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب، ( 113)
 .376ص م(،2018جامعة الجزائر، الجزائر، ) -دكتوراه، كلية الحقوق

 .265يا الدولة في الخارم، مرجع سابق، صانظر: حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعا( 114)
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 العمل على حفظ الع قات الدولية:  -3
يـــــؤدي تطبيـــــق قاعـــــدة ضـــــرورة اســـــتنفاد الطـــــرق الداخليـــــة إلـــــى حفـــــظ العلاقـــــات الدوليـــــة، 

إذ يمكــــــن أن تحقــــــق تلــــــك القاعــــــدة تســــــوية للنــــــزاع مــــــن خــــــلال الوســــــائل والإجــــــراءات المحليــــــة، 

ـــــة المضـــــيفة إذ أن تعـــــرض الأج ـــــق المصـــــلحة للدول ـــــاجم عـــــن فعـــــل ممـــــا يحق ـــــى ضـــــرر ن نبـــــي إل

لا  غيــــــر مشــــــروع فــــــي  إقليمهــــــا يــــــؤدي إلــــــى نشــــــوء التــــــزام بضــــــرورة تعــــــويض هــــــذا الأجنبــــــي؛ وا 

تعرضـــــت للمســـــؤولية الدوليـــــة فضـــــلًا عـــــن تعـــــرض العلاقـــــات بينهـــــا وبـــــين الدولـــــة المدعيـــــة إلـــــى 

ـــــب حـــــدوث قطـــــع  ـــــذا فـــــإن هـــــذه القاعـــــدة يمكـــــن أن تجن ـــــنهم، ل ـــــة بي ـــــدهور فـــــي العلاقـــــات الدولي ت

ـــــــدول، وتضـــــــمن حصـــــــول المضـــــــرورالعلاقـــــــ ـــــــين ال ـــــــى التعـــــــويض الـــــــلازم مـــــــن خـــــــلال  ات ب عل

 .  (115)القضاء المحلي

ــــــأن ت ــــــذلك ف ــــــى تقليــــــل المنازعــــــات المعروضــــــة ل ــــــة يــــــؤدي إل ــــــك القاعــــــدة بفعالي طبيــــــق تل

ممــــا يســــهم فــــي المحافظــــة علــــى العلاقــــات الدوليــــة ويحقــــق الأمــــن وهــــذا علــــى القضــــاء الــــدولي؛ 

ـــــ ـــــة القيمـــــة الماليـــــة، ، لا ســـــيما فـــــي حدوليينوالســـــلم ال يمكـــــن و الـــــة مـــــا إذا كانـــــت المنازعـــــات قليل

 . (116)حسمها من خلال القضاء والقانون المحلي

اللجـــــوء إلـــــى الإجـــــراءات القضـــــائية الداخليـــــة قـــــد يســـــهِم بشـــــكل  عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك فـــــإن

القضـــــــاء المحلـــــــي مـــــــن وســـــــائل  لمـــــــا يمتلكـــــــه كبيـــــــر فـــــــي الوصـــــــول إلـــــــى حـــــــل عـــــــادل للنـــــــزاع،

معرفـــــــة ظـــــــروف الواقعـــــــة المختلفـــــــة، والوصـــــــول إلـــــــى ومـــــــن  لتحقيـــــــق،مكانيـــــــات تمكنـــــــه مـــــــن اا  و 

                                  

 .23انظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، مرجع سابق، ص( 115)
(116)  see: Bronwnlie (J), principes of public internationale la w 3emeed, claren don 

press,oxford, (1979), p.967.  
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ـــــزاع مـــــن خـــــلال الطـــــرق  ـــــت قصـــــير، بخـــــلاف نظـــــر الن ـــــي وق ـــــزاع ف الحقيقـــــة، والانتهـــــاء مـــــن الن

ـــــى حكـــــم  ـــــق الـــــداخلي، كمـــــا أن الوصـــــول إل ـــــك وســـــائل التحقي ـــــة التـــــي لا تمل الدبلوماســـــية والدولي

ـــــى وقـــــت طويـــــل؛ ممـــــا ـــــع  قضـــــائي مـــــن خـــــلال القضـــــاء الـــــدولي يحتـــــام إل يضـــــر بمصـــــالح جمي

 .(117)رفرد المضرو الأطراف لا سيما ال

وبهــــذا فــــإن هــــذه القاعــــدة تمــــنح الدولــــة التــــي وقــــع منهــــا الفعــــل غيــــر المشــــروع الفرصــــة 

مـــــن أجـــــل إصـــــلاح الضـــــرر مـــــن خـــــلال محاكمهـــــا الوطنيـــــة، وبمـــــا يمنـــــع فيمـــــا بعـــــد مـــــن إقامـــــة 

 .(118)ضررمسؤوليتها الدولية في حالة عدم تعويض الأجنبي الذي وقع عليه ال

 المطلب الثالث

 طبيعة قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية ومصادرها

ــــل  ــــة، تتمث ــــى نــــوعين أو طــــائفتين مــــن القواعــــد القانوني إن كــــل نظــــام قــــانوني يشــــتمل عل

لتزامـــــــاتهم انظم حقـــــــوق الأشـــــــخاص القانونيـــــــة و الطائفــــــة الأولـــــــى منهمـــــــا فـــــــي: القواعـــــــد التــــــي تــُـــــ

خالفــــة تلـــــك القواعــــد عمــــلًا غيـــــر مشــــروع يترتــــب علـــــى عــــد مُ بموجــــب ذلــــك النظــــام القـــــانوني، وتُ 

 إثره انعقاد مسؤولية المتسبب بتلك المخالفة، وهذه القواعد تسمى بالقواعد الموضوعية.

وتتمثـــــل الطائفـــــة الثانيـــــة فـــــي: مجموعـــــة القواعـــــد التـــــي تخـــــتص بتنظـــــيم الشـــــروط التـــــي 

، -الموضـــــوعية-القواعـــــد  يجـــــب توافرهـــــا قانونًـــــا لغـــــرض الادعـــــاء قضـــــائيقا بوجـــــود مخالفـــــة لتلـــــك

                                  

 .265د، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارم، مرجع سابق، صانظر: حجام عاب( 117)
 .530انظر: د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، مرجع سابق، ص( 118)
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وعــــدم الالتــــزام بهــــذا النــــوع مــــن القواعــــد يترتــــب عليــــه ســــقوط الحــــق فــــي الادعــــاء، دون المســــاس 

 جرائية.إبأصل الحق المدعى به، ويطلق على هذا النوع من القواعد قواعد 

يــــر التســــاؤل حــــول طبيعــــة قاعــــدة اســــتنفاد الطــــرق الداخليــــة للتقاضــــي، هــــل هــــذه ثوقــــد أُ 

ة أم موضــــــوعية؟ الأمــــــر الــــــذي أحــــــدث جــــــدلًا فقهيقــــــا واســــــعًا نجــــــم عنــــــه انقســــــام القاعــــــدة إجرائيــــــ

الفقــــــه القـــــــانوني الــــــدولي فـــــــي هــــــذا الشـــــــأن إلــــــى فـــــــريقين، وممــــــا زاد مـــــــن حــــــد ة الخـــــــلاف عـــــــدم 

نمــــــا تباينــــــت التطبيقــــــات بــــــين الاتجــــــاهين، ولا  اســــــتقرار الممارســــــة الدوليــــــة علــــــى نهــــــج  واحــــــد وا 

 دة قائمًا حتى اليوم.يزال الجدل الفقهي حول طبيعة القاع

ــــــا كانــــــت طبيعــــــة هــــــذه القاعــــــدة فــــــإن لهــــــا أساسًــــــا أو مصــــــدرًا نشــــــأت هــــــذه القاعــــــدة  وأيق

وتول ــــــدت منــــــه، وهــــــي بالدرجــــــة الأولــــــى أساســــــها العــــــرف الــــــدولي، وبالدرجــــــة الثانيــــــة الاتفاقيــــــات 

 الدولية.

نتناول مـــــن خـــــلال هـــــذا المطلـــــب الطبيعـــــة القانونيـــــة لقاعـــــدة اســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن ســـــو 

 لداخلية ومصدرها، وذلك في فرعين على النحو التالي:ا

 الفرع الأول

 الطبيعة القانونية لقاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية

لقـــــد اختلـــــف الفقـــــه القـــــانوني الـــــدولي فيمـــــا يخـــــص تحديـــــد صـــــفة قاعـــــدة اســـــتنفاد طـــــرق 

ـــــان ـــــارة للجـــــدل الق ـــــة إلـــــى فـــــريقين، فهـــــذه المســـــألة مـــــن أهـــــم المســـــائل إث وني، إذ التقاضـــــي الداخلي

أن هـــــــذه القاعـــــــدة ذات طبيعـــــــة موضـــــــوعية، علـــــــى اعتبـــــــار أنهـــــــا الســـــــبب  الفريـــــــق الأول:يـــــــرى 

ــــة، فــــي حــــين يــــرى  ــــر فــــي موضــــوع المطالب ــــة، وأنهــــا ذات أث ــــدعوى الدولي ــــذي تؤســــس عليــــه ال ال
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ـــــاني ـــــق الث ـــــى اعتبـــــار أن أثرهـــــا ينحصـــــر فـــــي الفري ـــــة، عل : أن هـــــذه القاعـــــدة ذات طبيعـــــة إجرائي

حـــــاول التوفيـــــق  رأي فقهـــــي ثالـــــث: اء الـــــدولي، وهـــــذا اســـــتتبع ظهـــــوراللجوء إلـــــى القضـــــبـــــالحـــــق 

نمــــا هــــي  ــــى أن القاعــــدة ليســــت مطلقــــة فــــي صــــفتها، وا  ــــك عل بــــين الفــــريقين الســــابقين مؤسسًــــا ذل

 خليط من القانون الإجرائي والموضوعي بحسب الأحوال.

 فــــــي تحديــــــد الطبيعــــــة القانونيــــــة لقاعــــــدة اســــــتنفاد المختلفــــــة نتناول هــــــذه الاتجاهــــــاتســــــو 
 طرق التقاضي الداخلية فيما يلي:

 الًتجاه الأول: الًتجاه الإجرائي:

يــــــرى أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه أن لهــــــذه القاعــــــدة طبيعــــــة إجرائيــــــة، بمعنــــــى أنهــــــا شــــــرط 

ـــــذ اللحظـــــة  ـــــة إنمـــــا تنشـــــأ من ـــــة، إذ أن المســـــؤولية الدولي شـــــكلي لمباشـــــرة دعـــــوى المســـــؤولية الدولي

داخــــل إقلــــيم الدولــــة المــــدعى عليهــــا، أمــــا  التــــي يتعــــرض فيهــــا الأجنبــــي إلــــى عمــــل غيــــر مشــــروع

اللجــــوء اللاحـــــق إلــــى طـــــرق التقاضــــي الداخليـــــة فمــــا هـــــو إلا متطلــــب إجرائـــــي الهــــدف منـــــه هـــــو 

ــــانون المســــؤولية الدوليــــة،  ــــة علاقــــة مــــع ق ــــة، ولا يــــرتبط بأي  ــــي رفــــع دعــــوى دولي تأســــيس الحــــق ف

ر وحمايـــــة الفــــــرد فهـــــي قاعـــــدة تكفــــــل التـــــوازن بــــــين ســـــيادة الدولــــــة المســـــؤولة عــــــن الفعـــــل الضــــــا

 .(119)على الصعيد الدولي

فالمســــؤولية الدوليــــة فــــي هــــذه الحالــــة كمــــا ســــبق القــــول تكــــون واقعــــة منــــذ اللحظــــة التــــي 

ــــا علــــى الشــــخص الأجنبــــي، ولكنــــه يكــــون مــــن الأنســــب  ارتكــــب فيهــــا الفعــــل غيــــر المشــــروع دوليق

                                  

انظر: د. راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في  (119)
  .380ص  م(،2018جامعة الجزائر، الجزائر، ) -رسالة دكتوراه، كلية الحقوقلنامية، الدول ا
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ايــــــة فعليــــــة معالجـــــة هــــــذا النـــــوع مــــــن النــــــزاع أمـــــام المحــــــاكم المحليـــــة التــــــي يمكــــــن أن تكفـــــل حم

 . (120)للأجانب 

ـــــــــــــــدولي ـــــــــــــــانون ال ـــــــــــــــى فكـــــــــــــــرة الخـــــــــــــــرق الأصـــــــــــــــلي للق ـــــــــــــــوم هـــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــدة عل  وتق

Initial Breach-Of International Law ومقتضى هذه الفكرة هو: أنـه يوجـد قواعـد قانونيـة ،

دوليــة تحكــم ســلوك الدولــة المــدعى عليهــا ســواءً كــان هــذا الســلوك لهيئــات أم لأفــراد تجــاه الأجانــب 

على  إقليمها الـوطني، وأن انتهـاك إحـدى هـذه القواعـد مـن قبـل الدولـة يعـد عمـلًا غيـر  نالموجودي

مشــروع دوليقــا ويرتــب المســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك القــانون الــدولي، وذلــك كلــه قبــل قيــام الأجنبــي 

المتضـرر بأي ــة محاولــة للجـوء إلــى طــرق التقاضــي الـوطني للادعــاء بالضــرر الـذي لحقــه مــن ذلــك 

 .(121)ل غير المشروعالعم

ويـــــذهب أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه كـــــذلك إلـــــى القـــــول بأنـــــه مـــــا دامـــــت المســـــؤولية الدوليـــــة 

تنشــــــأ بمجــــــرد وقــــــوع العمــــــل غيــــــر المشــــــروع دوليقــــــا متمــــــثلًا بانتهــــــاك القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص 

بمعاملـــــة الأجانـــــب؛ كـــــان الأصـــــل هـــــو انعقـــــاد الاختصـــــاص القضـــــائي الـــــدولي بصـــــورة مباشـــــرة، 

الاعتبـــــارات السياســـــية القضـــــائية بـــــاحترام ســـــيادة الدولـــــة، وتجنـــــب التـــــوتر فـــــي  ولكـــــن نظـــــرًا إلـــــى

العلاقــــــات الدوليـــــــة، والاعتبـــــــارات العمليــــــة المنســـــــوبة إلـــــــى حقيقـــــــة أن مــــــا وصـــــــل إليـــــــه النظـــــــام 

ـــــانوني الـــــدولي لـــــيس مـــــن التطـــــور الـــــذي يســـــمح بالتـــــدويل التلقـــــائي للنزاعـــــات القائمـــــة علـــــى  الق

 المصالح الخاصة.

                                  

انظر: لحسن زايدي، الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مرجع سابق، (120) 
 .117ص

 .48ق، صطرق التقاضي الداخلية، مرجع ساب دانظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفا(121) 
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ت فرضـــــت وجـــــوب خضـــــوع الأجنبـــــي المتضـــــرر إلـــــى النظـــــام القـــــانوني وهـــــذه الاعتبـــــارا

المحلــــــي كخطــــــوة أولــــــى فــــــي طريــــــق إصــــــلاح الضــــــرر المشــــــكو منــــــه، وبنــــــاءً علــــــى ذلــــــك تعــــــد 

قاعــــــدة اســــــتنفاذ طــــــرق التقاضـــــــي الداخليــــــة امتيــــــازًا ممنوحًــــــا للدولـــــــة المــــــدعى عليهــــــا، فرضـــــــته 

تطبيـــــــق قواعـــــــد قانونيـــــــة  اعتبـــــــارات معينـــــــة وأنهـــــــا لا تعـــــــدو أن تكـــــــون عـــــــاملًا محـــــــددًا لغـــــــرض

 .(122)أخرى

ــــا لهــــذا الــــرأي فــــإن قاعــــدة اســــتنفاد طــــرق التقاضــــي الــــوطني لا تعــــد قابلــــة للتطبيــــق  ووفقً

ـــــدولي، أمـــــا إذا كـــــان العمـــــل  ـــــانون ال ـــــا للق ـــــل خرقً ـــــر المشـــــروع يمث ـــــة كـــــان الفعـــــل غي إلا فـــــي حال

ــــلا يشــــملها حكــــم القاعــــدة، و  ــــداخلي؛ ف تعــــد غيــــر المشــــروع مــــن ضــــمن حــــالات خــــرق القــــانون ال

ـــــــيس  ـــــــة بعـــــــض الشـــــــيء، فبموجبهـــــــا ل ـــــــة مختلف ـــــــى مفهـــــــوم إنكـــــــار العدال نظـــــــرة هـــــــذا الاتجـــــــاه إل

بالضــــرورة أن يـــــنجم إنكـــــار العدالـــــة عــــن قـــــرار بـــــاتي غيـــــر قابــــل للطعـــــن لكـــــي يرتـــــب المســـــؤولية 

الدوليـــــــة، فجميــــــــع الأحكــــــــام الصـــــــادرة بحــــــــق الأجنبــــــــي المضـــــــرور بإمكانهــــــــا أن تنشــــــــئ إنكــــــــارًا 

كانـــــت غيــــر نهائيــــة أو قابلـــــة للطعــــن، لكــــن ذلـــــك لا  إنلم، وحتــــى للعدالــــة إذا مــــا اتســـــمت بــــالظ

 يشكل مانعًا من إتمام إجراءات الطعن في تلك الأحكام.

 الًتجاه الثاني: الًتجاه الموضوعي:

يـــــذهب أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه إلـــــى أن لهـــــذه القاعـــــدة طبيعـــــة موضـــــوعية، وذلـــــك علـــــى 

ــــار أنهــــا  ــــة  شــــرطاعتب ــــة للدول ــــاد المســــؤولية الدولي المــــدعى عليهــــا، وأنهــــا هــــي الســــبب فــــي لانعق

نشـــــوء المســـــؤولية، وذلـــــك علـــــى افتـــــراض أن المســـــؤولية الدوليـــــة لا تظهـــــر إلـــــى الوجـــــود إلا بعـــــد 

                                  

 -طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون دانظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفا(122) 
 .49، 48م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )
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ــــي، وطالمــــا  ــــي تعــــر ض لهــــا الأجنب ــــة عــــن إصــــلاح الأضــــرار الت عجــــز وســــائل التقاضــــي الداخلي

ى غيــــر متاحــــة فــــي متنــــاول الأجنبــــي المتضــــرر؛ فــــإن الضــــرر يبقــــ تقــــاض  كانــــت هنــــاك وســــائل 

ــــا إلا بعــــد إثبــــات عــــدم فعاليــــة طــــرق التقاضــــي الداخليــــة أو إثبــــات إنكــــار  مكتمــــل ولا يصــــبح تامق

ـــــة ـــــك (123)العدال ـــــك؛ لأن تل ـــــل ذل ـــــيس قب ـــــة ول ـــــدًا تنشـــــأ المســـــؤولية الدولي ـــــت تحدي ـــــي هـــــذا الوق ، وف

المســـــــــؤولية لا يمكـــــــــن أن تنشـــــــــأ نتيجـــــــــة الضـــــــــرر الأول مـــــــــا دامـــــــــت لا تـــــــــزال هنـــــــــاك فرصـــــــــة 

ذ قـــــــد تفضـــــــي مراجعـــــــة المحـــــــاكم المحليـــــــة إلـــــــى مـــــــنح الأجنبـــــــي تعويضًـــــــا لإصـــــــلاحه محليقـــــــا، إ

 .(124)مناسبًا أو الكشف عن عدم وجود عمل غير مشروع تجاهه أصلًا 

ــــة  ــــرار قطعــــي مــــن قضــــاء الدول ــــه بورشــــارد: "أن صــــدور ق وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول الفقي

 وحده، هو الذي يثبت وجود مسؤولية دولية ويبرر طلب التعويض".

ـــــــذهب هـــــــذه الن ـــــــي ينشـــــــئ وت ـــــــه الأجنب ـــــــذي تعـــــــرض ل ـــــــى أن الضـــــــرر الأول ال ـــــــة إل ظري

التزامًـــــا ولـــــيس مســـــؤولية علـــــى عـــــاتق الدولـــــة المـــــدعى عليهـــــا، ومحتـــــوى ذلـــــك الالتـــــزام هـــــو أداء 

تعــــويض عــــادل عــــن الضــــرر، وذلــــك عــــن طريــــق تــــوفير وســــائل تقــــاض فعالــــة بموجــــب القــــانون 

لإخفــــاق فــــي أداء هــــذا الالتــــزام الــــوطني لا تقــــل كفــــاءة عــــن الوســــائل المقدمــــة إلــــى مواطنيهــــا، وا

لدولــــــة الأجنبــــــي فــــــي رفــــــع دعــــــوى  حــــــق  هــــــو الــــــذي ينشــــــئ المســــــؤولية الدوليــــــة، وعليــــــه يترتــــــب 

 دولية.

                                  

(2) see: Borchard, Strisower, Ago, Durante, Donner, Simpson And, Sereni, Morelli, 
Vallee, Sur, Combacan, Thierry, Gaja, Giuliano Y.I.L.C, (1977), Vol.II, P.23. 

انظر: د. راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في  (124)
؛ د. حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارم، مرجع 378الدول النامية، مرجع سابق، ص

 .269سابق، ص
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كمــــــــا أن القواعــــــــد العامـــــــــة تقضــــــــي بـــــــــأن المحــــــــاكم الوطنيــــــــة تخـــــــــتص بالفصــــــــل فـــــــــي 

ــــدولي،  ــــة فــــي نزاعــــات القــــانون ال ــــداخلي، فــــي حــــين تخــــتص المحــــاكم الدولي منازعــــات القــــانون ال

ــــــي نظــــــر وتأسي ــــــة ف ــــــه للمحــــــاكم الوطني ــــــك يعــــــد الاختصــــــاص القضــــــائي المســــــل م ب ــــــى ذل سًــــــا عل

 دعوى الأجنبي دليلًا قاطعًا على أن تلك الدعوى لا تحمل بعد أيّ طابع دولي.

ــــــــة ازدوام النظــــــــامين القــــــــانونيين  ــــــــى نظري ــــــــدم يلاحــــــــظ أن هــــــــذا الاتجــــــــاه يتبن وممــــــــا تق

ــــــى عــــــدم اختصــــــاص الم ــــــي تــــــذهب إل ــــــداخلي، والت ــــــدولي وال ــــــة بتطبيــــــق القواعــــــد ال حــــــاكم الوطني

القانونيــــــــة الدوليــــــــة وتفســــــــيرها، إلا إذا تحولــــــــت إلــــــــى قواعــــــــد قانونيــــــــة داخليــــــــة بــــــــنفس الطريقــــــــة 

 .(125)المتبعة في إصدار القوانين الداخلية

وبـــــذلك فـــــإن المســـــؤولية الدوليـــــة لا تنشـــــأ إلا نتيجـــــة لعمـــــل دولـــــي غيـــــر مشـــــروع يصـــــدر 

ة، ويتمثـــــــل ذلـــــــك العمـــــــل بانتهـــــــاك الالتـــــــزام مـــــــن الدولـــــــة ويعبـــــــر عـــــــن إرادتهـــــــا كشخصـــــــية دوليـــــــ

علـــــى أراضـــــيها، وبـــــذلك تكـــــون القاعـــــدة الدوليـــــة  الموجـــــودينالـــــدولي المتعلـــــق بمعاملـــــة الأجانـــــب 

التـــي تــــم انتهاكهــــا بعمــــل غيـــر مشــــروع دوليقــــا، هــــي قاعــــدة وجـــوب تأســــيس نظــــام قــــانوني محلــــي 

ل فــــإن خـــــرق هـــــذه يكفــــل ضـــــمان حمايـــــة قضــــائية فعالـــــة للأجانـــــب المتضــــررين، وبطبيعـــــة الحـــــا

ـــــي تتخـــــذها  نمـــــا يتكـــــون مـــــن مجموعـــــة الأعمـــــال الت ـــــرد، وا  القاعـــــدة لا يمكـــــن أن يـــــتم بعمـــــل منف

مصــــــــــلحة الأجنبــــــــــي مــــــــــع الدولــــــــــة هيئــــــــــات أو أفــــــــــراد وتعبــــــــــر عــــــــــن اتجــــــــــاه واحــــــــــد لا يتفــــــــــق 

 .(126)المتضرر

                                  

 . 54م(، ص1987، بغداد، )1انظر: د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط(125) 
(2) see: Thomas Heasler, The Exhaustion Of Local Remedies In The Case Law Of 
The International Courts And Tribunals, A.W.Sijthoff- Leyden, (1968) P.104. 
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ــــدولي هــــذا الاتجــــاه، وأيضًــــا العديــــد مــــن قضــــاة  وقــــد تبنــــى الكثيــــر مــــن فقهــــاء القــــانون ال

الدوليــــة، كمـــــا تبنتــــه لجنـــــة القــــانون الـــــدولي ضــــمن مشـــــروع مســــؤولية الـــــدول، إذ  محكمــــة العـــــدل

ـــــر  ـــــد  اســـــتنفاداعتب ـــــة، فق ـــــى نشـــــوء المســـــؤولية الدولي ـــــة شـــــرطًا ســـــابقًا عل طـــــرق التقاضـــــي الداخلي

( مـــــــن مشــــــــروع مســــــــؤولية الـــــــدول علــــــــى أن: "اســـــــتنفاد ســــــــبل الانتصــــــــاف 22نصـــــــت المــــــــادة )

غيـــــر مطابقـــــة للنتيجـــــة التـــــي يتطلبهـــــا منهـــــا المحليـــــة، حـــــين يفضـــــي تصـــــرف الدولـــــة إلـــــى حالـــــة 

التــــــزام دولــــــي يتعلــــــق بالمعاملــــــة الواجــــــب منحهــــــا لأشــــــخاص أجانــــــب ســــــواءً كــــــانوا طبيعيــــــين أم 

اعتبـــــاريين، ولكـــــن الالتـــــزام يســـــمح مـــــع ذلـــــك بتحقيـــــق هـــــذه النتيجـــــة أو نتيجـــــة مكافئـــــة لهـــــا مـــــن 

الأجانـــــب  اســـــتنفدذا خـــــلال قيـــــام الدولـــــة بتصـــــرف لاحـــــق؛ لا يكـــــون هنـــــاك انتهـــــاك للالتـــــزام إلا إ

ـــــــة  ـــــــى المعامل ـــــــة المتاحـــــــة لهـــــــم دون الحصـــــــول عل ـــــــة الفعال ـــــــون ســـــــبل الانتصـــــــاف المحلي المعني

 .(127)المنصوص عليها في الالتزام، أو في حالة تعذر ذلك على معاملة مكافئة لها"

 الًتجاه الثالث: الًتجاه المختلط أو الوسيط:

لســـــابقين، وقـــــالوا بـــــالتوفيق ذهـــــب أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه إلـــــى الجمـــــع بـــــين الاتجـــــاهين ا

ـــــــك بـــــــين  ـــــــزوا فـــــــي ذل ـــــــين الإجرائيـــــــة والموضـــــــوعية، ومي ـــــــين الطبيعت أو بجمـــــــع هـــــــذه القاعـــــــدة ب

ــــدولي،  ــــداخلي أو ال ــــانون ال ــــي إطــــار الق ــــة، ومــــا إذا كــــان ف ــــة الأجنبي ــــذي يلحــــق بالرعي الضــــرر ال

 ففـــــي حالـــــة وقـــــوع ضـــــرر بســـــبب انتهـــــاك قاعـــــدة مـــــن القـــــانون الـــــداخلي لا تشـــــكل خرقًـــــا للقـــــانون

الــــدولي مثــــل عقــــد الامتيــــاز؛ فــــإن المســــؤولية الدوليــــة لا تقــــع إلا إذا نشــــأ هــــذا الفعــــل مــــن طــــرف 

                                  

القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مرجع سابق،  انظر: لحسن زايدي، الأساس(127) 
 -طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون د؛ لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفا116ص

 .58، 57م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )
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ـــــا مـــــن العدالـــــة، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة فـــــإن قاعـــــدة اســـــتنفاد  الدولـــــة المـــــدعى عليهـــــا، ويشـــــكل حرمانً

 .(128)طرق التقاضي الداخلية تعتبر شرطًا موضوعيقا يجب استيفاؤه

ء الرعايــــا الأجانــــب انتهاكًــــا للقــــانون الــــداخلي أمــــا إذا كــــان الضــــرر الــــذي يصــــيب هــــؤلا

أو لقاعــــــدة فــــــي القــــــانون الــــــدولي أو الاثنــــــين معًــــــا؛ فــــــإن المســــــؤولية الدوليــــــة تنشــــــأ وقــــــت وقــــــوع 

الضـــــــرر، ومـــــــن ثـــــــم نكـــــــون أمـــــــام الموقـــــــف الأول أي الشـــــــرط الإجرائـــــــي فـــــــي تقـــــــديم المطالبـــــــة 

 الدولية.

دة تكــــون فــــي حــــالات وذهــــب بعــــض الفقهــــاء مــــن أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه إلــــى أن القاعــــ

 إجرائية، وتكون في حالات أخرى موضوعية.

ويــــــرى الباحــــــث تــــــرجيح الاتجــــــاه القائــــــل بالطبيعــــــة الموضــــــوعية لقاعــــــدة اســــــتنفاد طــــــرق 

ـــــى المنطـــــق مـــــن الاتجاهـــــات الأخـــــرى فـــــي تكييـــــف  ـــــك أقـــــرب إل ـــــدو ذل ـــــة، إذ يب التقاضـــــي الداخلي

ي القـــانون الـــدولي وغيـــر قابلــــة طبيعـــة هـــذه القاعـــدة، نظـــرًا إلـــى تأسيســـها علــــى قاعـــدة مســـتقرة فـــ

للنـــــــزاع، تلـــــــك القاعـــــــدة القاضـــــــية بـــــــأن المســـــــؤولية الدوليـــــــة هـــــــي علاقـــــــة بـــــــين دولتـــــــين أو بـــــــين 

شخصــــين مــــن أشــــخاص القــــانون الــــدولي، ولمــــا كــــان الفــــرد لا يتمتــــع بالأهليــــة الدوليــــة إلا علــــى 

ــــلا يمكــــن أن يُ  ــــســــبيل الاســــتثناء؛ ف ــــانون ال ــــأي حــــال مــــن الأحــــوال مــــن أشــــخاص الق دولي، عــــد ب

ـــــر  ـــــة أخـــــرى يمثـــــل ضـــــررًا غي ـــــي فـــــي  إقلـــــيم دول ـــــذي يتعـــــرض لـــــه الأجنب لـــــذلك كـــــان الضـــــرر ال

                                  

؛ 269لدولة في الخارم، مرجع سابق، صانظر: د. حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا ا(128) 
؛ لحسن زايدي، 62، 61لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، مرجع سابق، ص

 ؛117الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
J.E.S. Fawcett, The Exhaustion of local remedies: Substance or procedure? B.Y.I.L, 
(1954), p.452. 
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ــــا لنشــــوء مســــؤولية دوليــــة ــــار هــــذا الضــــرر موجبً ــــى مســــألة اعتب ــــى الدولــــة، وتبق  .(129)مباشــــر عل

غيــــر أن هنــــاك مــــن يــــرى أن قاعــــدة اســــتنفاد طــــرق الطعــــن الداخليــــة هــــي قاعــــدة إجرائيــــة، وهــــي 

ـــــى وقـــــف اختصـــــا ـــــؤدي إل ـــــى حـــــين اســـــتنفاد إجـــــراءات المحاكمـــــة بـــــذلك ت ـــــدولي إل ص القضـــــاء ال

ــــا  ــــم فهــــي تعــــد دفعً ــــة المضــــيفة أي المســــؤولة عــــن الضــــرر، ومــــن ث ــــوطني للدول أمــــام القضــــاء ال

بأنـــه: "مجموعـــة الوســـائل  J. C Witenbergمـــن دوافـــع عـــدم القبـــول والـــذي عرفـــه الفقيـــه 

فـــــي ممارســـــته الـــــدعوى  التـــــي يســـــتطيع بواســـــطتها المـــــدعى عليـــــه أن ينكـــــر علـــــى المـــــدعي حقـــــه

لعـــــــدم اتباعـــــــه قواعـــــــد الشـــــــكل أو عـــــــدم احتـــــــرام المواعيـــــــد، الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــدحض بـــــــه دعـــــــواه، 

ويوصـــــف هـــــذا الـــــدفع بأنـــــه وســـــيلة اعتـــــراض ولا تـــــؤثر فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى، بحيـــــث يســـــتعين 

بهـــــــا الخصـــــــم ويطعـــــــن بمقتضـــــــاها فـــــــي صـــــــحة إجـــــــراءات الخصـــــــومة دون التعـــــــرض لأصـــــــل 

 .(130)الحق"

 الفرع الثاني

 ر قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخليةمصاد

ـــــــة، يُ  ـــــــدولي المنشـــــــأ الأصـــــــلي لقاعـــــــدة اســـــــتنفاد طـــــــرق التقاضـــــــي الداخلي عـــــــد العـــــــرف ال

كونهـــــا قـــــد انبثقـــــت عـــــن الممارســـــة الدوليـــــة، وقـــــد أكـــــدت أكثـــــر الاتجاهـــــات الفقهيـــــة هـــــذا الـــــرأي، 

لتحكـــــيم كمــــا أنـــــه ورد فــــي مناســـــبات متعــــددة ضـــــمن القـــــرارات القضــــائية الدوليـــــة الصــــادرة عـــــن ا

عــــد مؤسســــة جيــــدًا فــــي القــــانون الــــدولي العرفــــي، ومــــع والقضــــاء الــــدولي، مــــا يفيــــد بــــأن القاعــــدة تُ 

                                  

 .417انظر: د. عصام العطية، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص(129) 
انظر: د. راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في (130) 

 .382، 381الدول النامية، مرجع سابق، ص
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هــــــذا التأســــــيس الراســــــخ؛ إلا أنــــــه دعــــــت الحاجــــــة إلــــــى تكــــــريس هــــــذه القاعــــــدة ضــــــمن الاتفاقــــــات 

ـــــزاع ضـــــمن الحـــــد الأدنـــــى  ـــــد علـــــى ضـــــرورة التســـــوية الســـــلمية للن ـــــك بغـــــرض التأكي ـــــة، وذل الدولي

م القـــــــانوني الـــــــداخلي، قبـــــــل الشـــــــروع فـــــــي الإجـــــــراءات الدوليـــــــة، لا ســـــــيما منـــــــه بموجـــــــب النظـــــــا

 .(131)اتفاقات التحكيم والتسوية السلمية

ــــة لقاعــــدة اســــتنفاد طــــرق  ــــل بشــــأن المصــــادر القانوني ــــد مــــن التفصــــيل حــــول مــــا قي ولمزي

ــــــــة،  ــــــــة فــــــــي الممارســــــــة الدوليــــــــة العرفيــــــــة، وكــــــــذا الاتفاقــــــــات الدولي التقاضــــــــي الداخليــــــــة والمتمثل

 :تيلها في نقطتين على النحو اآسنتناو ف

: العرف الدولي:  أولًا

إن قاعـــــدة اســـــتنفاد طـــــرق التقاضـــــي الداخليـــــة قاعـــــدة قديمـــــة فـــــي الممارســـــة الدوليـــــة فـــــي 

ـــــي تلحـــــق بالأجانـــــب، فتُ  ـــــر قاعـــــدة عُ نطـــــاق مســـــؤولية الدولـــــة عـــــن الأعمـــــال الت ـــــة، لـــــذلك عتب رفي

ــــــــب منــــــــه البحــــــــث عمــــــــا إذا كــــــــان حكــــــــم أو القاضــــــــي لا يُ فــــــــإن المُ  ــــــــي طل منصوصًــــــــا عليهــــــــا ف

 .(132)الاتفاقيات أم لا، فهذه الممارسة تفرض نفسها على أساس أنها قاعدة عرفية

شـــــير إلـــــى أن القضـــــاء الـــــدولي قـــــد درم علـــــى فالتطبيقـــــات القضـــــائية فـــــي هـــــذا الصـــــدد تُ 

تضــــمنة فــــي اتفــــاق دولــــي، ومثــــال ذلــــك مــــا عــــن كونهــــا مُ  تطبيــــق هــــذه القاعــــدة، بصــــرف النظــــر

                                  

 -طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون دياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاانظر: لم(131) 
 .37م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )

انظر: د. راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب في (132) 
؛ د. حجام عابد، 377ص م(،2018جامعة الجزائر، الجزائر، ) -قوقرسالة دكتوراه، كلية الحالدول النامية، 

؛ لحسن زايدي، الأساس القانوني 266حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارم، مرجع سابق، ص
 .115للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
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أيـــــار  18ة المســـــماة "واشـــــنطن" بـــــين الولايـــــات المتحـــــدة وكولومبيـــــا فـــــي قررتـــــه اللجنـــــة المختلطـــــ

، إذ ورد فــــي القــــرار التحكيمــــي Mail Pacific Steanshipة م( للنظــــر فــــي شــــرك1866)

ـــــراض الولايـــــات المتحـــــدة لا يمكـــــن لغرانـــــاده اللجـــــوء للتحكـــــيم طالمـــــا بقيـــــت  ـــــه بنـــــاءً علـــــى اعت أن

ــــد ــــك الطعــــن فــــي دســــتورية وســــيلة للحصــــول علــــى التعــــويض وفقـًـــا للقــــانون ال اخلي، بمــــا فــــي ذل

ـــــــدولي مقتضـــــــاه أن الأشـــــــخاص  ـــــــانون ال ـــــــولًا فـــــــي الق ـــــــدأ مقب ـــــــاك مب ـــــــك أن هن قـــــــانون معـــــــين، ذل

الخاصــــة التــــي أُضِــــيرت نتيجــــة قــــرارات تصــــدرها الســــلطة العامــــة بالمخالفــــة مــــع القــــانون؛ يجــــب 

 .(133)أن تستنفد كل الطرق القانونية المقررة بواسطة دستور البلاد

ــــــــى لســــــــان العديــــــــد مــــــــن وقــــــــد ورد  ــــــــى الصــــــــفة العرفيــــــــة لهــــــــذه القاعــــــــدة عل التأكيــــــــد عل

ــــــي  ــــــنهج أيضًــــــا، إذ ورد ف ــــــة هــــــذا ال ــــــدوليين، كمــــــا انتهجــــــت محكمــــــة العــــــدل الدولي المحكمــــــين ال

م( بـــــين سويســـــرا والولايـــــات المتحـــــدة 1959قرارهـــــا الصـــــادر بشـــــأن قضـــــية انترهانـــــدل فـــــي عـــــام )

ـــــي تقضـــــي بوجـــــوب اســـــتن ـــــة أن: "القاعـــــدة الت ـــــة قبـــــل جـــــواز الأمريكي فاد طـــــرق التقاضـــــي الداخلي

ــــــانون  ــــــدًا كقاعــــــدة مــــــن قواعــــــد الق ــــــة؛ هــــــي قاعــــــدة راســــــخة ومؤسســــــة جي ــــــدء الإجــــــراءات الدولي ب

 .(134)الدولي العرفي"

 ثانياا: الًتفاقيات الدولية:

ومــــــع التأســــــيس الراســــــخ لعرفيــــــة قاعــــــدة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخليــــــة؛ إلا أنــــــه قــــــد 

عــــدة ضــــمن الاتفاقــــات الدوليــــة، لــــذا فقــــد وردت فــــي العديــــد دعــــت الحاجــــة إلــــى تكــــريس هــــذه القا

                                  

م(، 1981، دون ناشر، )2اسية للمشروعات المشتركة، طانظر: د. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوم(133) 
 .380ص

(134) see: C.I.J. Affaire De L'Interhandel, Re. (1959), P.27. 
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ـــــــال  مـــــــن الاتفاقيـــــــات الثنائيـــــــة والإقليميـــــــة والدوليـــــــة. ـــــــى ســـــــبيل المث فمـــــــن الاتفاقيـــــــة الثنائيـــــــة عل

م(، وتحــــــدثت 1909تشــــــرين الثــــــاني ) 20الاتفاقيــــــة التــــــي تمــــــت بــــــين إيطاليــــــا وهولنــــــدا بتــــــاريخ 

اهـــــــدة التوفيـــــــق والتســـــــوية القضــــــــائية ( مـــــــن المـــــــادة الخامســــــــة مـــــــن مع3عنهـــــــا أيضًـــــــا الفقـــــــرة )

ـــــــــودة فـــــــــي  ضـــــــــرورة اســـــــــتنفاد بم( بـــــــــين الـــــــــدانمارك وفنـــــــــزويلا 1923كـــــــــانون الأول ) 19المعق

الإجـــــراءات القانونيـــــة العاديـــــة المتاحـــــة للأجانـــــب بموجـــــب تشـــــريع الدولـــــة المـــــدعى عليهـــــا، وتـــــم 

للمنازعــــــات الاســـــتناد إلــــــى القاعــــــدة كـــــذلك فــــــي المــــــادة السادســـــة مــــــن اتفاقيــــــة التســـــوية الســــــلمية 

وأيضًــــــــا وردت هــــــــذه القاعــــــــدة فــــــــي إطــــــــار  م(.1940آذار ) 30بــــــــين البرازيــــــــل وفنــــــــزويلا فــــــــي 

ــــــــك  اتفاقيــــــــات حقــــــــوق الإنســــــــان الإقليميــــــــة وكــــــــذلك المعقــــــــودة فــــــــي ظــــــــل الأمــــــــم المتحــــــــدة، وذل

باعتبارهـــــــا شـــــــرطًا ســـــــابقًا علـــــــى قبـــــــول الادعـــــــاء المقـــــــدم إلـــــــى اللجـــــــان المنشـــــــأة بموجـــــــب تلـــــــك 

أحــــــد نصوصــــــها، فقــــــد نصــــــت الاتفاقيــــــة الأوروبيــــــة لحمايــــــة حقــــــوق الاتفاقيــــــات بصــــــدد انتهــــــاك 

ــــــــودة فــــــــي رومــــــــا عــــــــام ) ــــــــه الأساســــــــية المعق ــــــــي المــــــــادة السادســــــــة 1950الإنســــــــان وحريات م( ف

والعشــــرين منهــــا بقولهــــا: "لــــن تتعامــــل اللجنــــة مــــع القضــــية إلا بعــــد اســــتنفاد كــــل طــــرق التقاضــــي 

لــــدولي، وضــــمن مــــدة ســــتة أشــــهر مــــن الداخليــــة بموجــــب القواعــــد العامــــة المعتــــرف بهــــا للقــــانون ا

 تاريخ الحصول على القرار النهائي".

كــــــــذلك تضــــــــمنت هــــــــذه القاعــــــــدة العديــــــــد مــــــــن الاتفاقيــــــــات الجماعيــــــــة؛ مثــــــــل الاتفاقيــــــــة 

م( مـــــا بـــــين ألمانيـــــا مـــــن جهـــــة، وفرنســـــا 1925تشـــــرين الأول ) 16الجماعيـــــة لســـــوكارنو بتـــــاريخ 

ك فــــــي المــــــادة السادســــــة مــــــن هــــــذه وبلجيكــــــا وبولونيــــــا وتشيكوســــــلوفاكيا مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وذلــــــ
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ـــــة ـــــي تضـــــمنت ، (135)الاتفاقي ـــــة الت ـــــة والدولي ـــــات الثنائي ـــــك مـــــن المعاهـــــدات والاتفاقي ـــــر ذل ـــــى غي إل

قاعـــــــدة الاســـــــتنفاد المســـــــبق لطــــــــرق التقاضـــــــي الداخليـــــــة. ولــــــــيس معنـــــــى ورود مضـــــــمون هــــــــذه 

أن  القاعـــــدة فـــــي الاتفاقيـــــات الدوليـــــة؛ أن هـــــذا مـــــن شـــــأنه المســـــاس بالطبيعـــــة العرفيـــــة لهـــــا، ذلـــــك

تطبيــــق القاعــــدة لا يتوقــــف علــــى اتفــــاق مســــبق، وهــــذا الاتفــــاق إن وجــــد فلــــن يكــــون ســــوى نــــص

 .(136)كاشف لقاعدة عرفية مؤسسة جيدًا في القانون الدولي

والجدير بالذكر أن عدم ذكر هذه القاعدة في الاتفاقيات المعاصرة لا يعني استبعادها من 

ن الاعتبار وهذا ما جرى به العمل في حكم، بل إنه يجب أخذها بعيطرف القاضي أو المُ 

الاجتهاد القضائي سواءً القديم أو المعاصر، وأهم ما جاء في هذا المجال الحكم التحكيمي 

م( في قضية زيات بن كير بين بريطانيا 1924/)29/12بتاريخ  MAX Huberلماكس أيبر 

سبانيا، الذي اعتبر هذه القاعدة بمثابة مبدأ معترف به في القانو   .(137)ن الدوليوا 

فإنهــــــا ، بالإضــــــافة إلــــــى العــــــرف والاتفاقيــــــات والقــــــوانين الدوليــــــةوكمــــــا إن هــــــذه القاعــــــدة 

تحتــــــل مكانــــــة مهمــــــة فــــــي الاجتهــــــاد القضــــــائي، وقــــــد صــــــدرت العديــــــد مــــــن الأحكــــــام التحكيميــــــة 

ــــين مصــــر والولايــــات المتحــــدة  مســــتندة علــــى هــــذا المبــــدأ؛ منهــــا: المحكمــــة التحكيميــــة المنشــــأة ب

م(، إذ خلصـــــــت إلـــــــى أن أي اتفـــــــاق 1932جـــــــوان ) 8قضـــــــية "ســـــــلام" بتـــــــاريخ  الأمريكيـــــــة فـــــــي

 تحكيمي لا يؤدي أبدًا إلى ترك المطالبة باستنفاد كل الوسائل المشروعة.

                                  

 -طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون دانظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفا(135) 
عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارم،  ؛ د. حجام42م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )

 . 266مرجع سابق، ص
، الدار الجامعية للطباعة والنشر 1انظر: د. هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي، ط(136) 

 .157م(، ص1981بيروت، ) -والتوزيع، لبنان
 . 266يا الدولة في الخارم، مرجع سابق، صانظر: د. حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعا(137) 
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ــــــا بهــــــذه القاعــــــدة  فضــــــلًا عــــــن أن المحكمــــــة الدائمــــــة للعــــــدل الــــــدولي قــــــد اعترفــــــت نظريق

رارات الصـــــادرة عنهـــــا، وفـــــي شـــــير إليهـــــا فـــــي القـــــبـــــالرغم مـــــن أنهـــــا فـــــي العديـــــد مـــــن المـــــرات لا تُ 

مـــــرات أخـــــرى لـــــم تأخـــــذ موقفًـــــا مـــــن هـــــذه القاعـــــدة، وفـــــي قضـــــايا أخـــــرى أبعـــــدتها، وذلـــــك بـــــالنظر 

 .إلى عدم توفر شروط استنفاد طرق الطعن الداخلية

 المطلب الرابع

الصعوبات والعقبات التي تواجه تطبيق القاعدة والًستثناءات الواردة 

 عليها

اســــــــتنفاد طــــــــرق الطعــــــــن الداخليـــــــة يُعــــــــد مــــــــن أهــــــــم  إذا كـــــــان تطبيــــــــق قاعــــــــدة ضـــــــرورة

العقبـــــات التـــــي تواجـــــه تفعيـــــل نظـــــام الحمايـــــة الدبلوماســـــية؛ فـــــإن تطبيـــــق هـــــذه القاعـــــدة يصـــــطدم 

إصـــــلاح الأضـــــرار التـــــي مُطالبـــــة بـــــبعض العقبـــــات التـــــي تواجـــــه الأجنبـــــي المضـــــرور فـــــي حالـــــة 

ـــــه توجـــــد  ـــــيس بصـــــورة مطلقـــــة، إذ إن ـــــق هـــــذه القاعـــــدة ل بعـــــض الحـــــالات أصـــــابته، كمـــــا أن تطبي

ظــــــام تفعيــــــل نالتــــــي لا يشــــــترط فيهــــــا ضــــــرورة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن قبــــــل لجــــــوء الدولــــــة إلــــــى 

نتناول بيـــــان الصــــــعوبات والعقبــــــات التــــــي تواجــــــه تطبيــــــق ســــــالحمايـــــة الدبلوماســــــية، وفيمــــــا يلــــــي 

 القاعدة والاستثناءات الواردة عليها، وذلك من خلال فرعين:
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 الفرع الأول

تي تواجه تطبيق قاعدة استنفاد طرق الطعن الصعوبات والعقبات ال

 الداخلية

ـــــى اتخـــــاذ  ـــــي إحـــــدى الـــــدول، أن يلجـــــأ إل ـــــذي أصـــــابه ضـــــرر ف ـــــى الأجنبـــــي ال يجـــــب عل

كافــــــة الســـــــبل والإجـــــــراءات القانونيـــــــة التــــــي يـــــــنص عليهـــــــا النظـــــــام القــــــانوني فـــــــي الدولـــــــة التـــــــي 

دام طـــــرق أصـــــابه الضـــــرر منهـــــا، بيـــــد أنـــــه قـــــد يواجـــــه بعـــــض العقبـــــات عنـــــد اللجـــــوء إلـــــى اســـــتخ

 الطعن الداخلية والتي تتمثل في اآتي: 

 أعمال السيادة: -1
تُعــــرف أعمــــال الســــيادة بأنهــــا طائفــــة مــــن الأعمــــال والإجــــراءات الصــــادرة عــــن الســــلطة 

التنفيذيـــــة ولا تخضـــــع لرقابـــــة القضـــــاء، وتمثـــــل بـــــذلك خروجًـــــا صـــــريحًا علـــــى مبـــــدأ المشـــــروعية، 

ة عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن الأعمـــــال تقـــــوم ، فأعمـــــال الســـــياد(138)وتجـــــاهلًا لأحكـــــام هـــــذا المبـــــدأ

ـــــع بحصـــــانة ضـــــد رقابـــــة القضـــــاء، ســـــواءً كانـــــت رقابـــــة الإلغـــــاء أو  بهـــــا الســـــلطة التنفيذيـــــة وتتمت

رقابــــــــة التعــــــــويض أو وقــــــــف التنفيــــــــذ أو فحــــــــص المشــــــــروعية مــــــــع أنهــــــــا تصــــــــدر مــــــــن الهيئــــــــة 

 .(139)التنفيذية، ومع أنها قرارات إدارية تقتضي خضوعها لرقابة القضاء

                                  

انظر: د. رمزي الشاعر، قضاء التعويض.. مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، الطبعة الثالثة، (138) 
 .277، دون تاريخ، ص3دار التيسير للطباعة والنشر، القاهرة، ط

مجلة المنارة للبحوث والدراسات، نها، انظر: د. زياد الكايد، أعمال السيادة ومدى مسؤولية الدولة ع(139) 
 .405ص م(،2017، الأردن، )23، مجلد: 1العدد: 
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أعمــــــال الســـــيادة إحــــــدى الصـــــعوبات التــــــي تواجـــــه الأجنبــــــي المضـــــرور عنــــــد  كمـــــا تُعـــــد

الســـــير بطـــــرق الطعـــــن الداخليـــــة فـــــي الأعمـــــال غيـــــر المشـــــروعة الصـــــادرة عـــــن الدولـــــة المضـــــيفة 

والتــــــي أصــــــابته بالضــــــرر، إذ أن الأجنبــــــي عنــــــد إقامــــــة الــــــدعوى ضــــــد الجهــــــات الحكوميــــــة فــــــي 

ـــــــدفع أمـــــــام الجهـــــــات  ، تتجـــــــه هـــــــذه الجهـــــــاتالاعتـــــــداءالدولـــــــة التـــــــي وقـــــــع منهـــــــا  الحكوميـــــــة بال

القضــــائية المحليـــــة بـــــأن العمــــل الصـــــادر والـــــذي ترتــــب عليـــــه الضـــــرر للأجنبــــي هـــــو عمـــــل مـــــن 

نــــع مأعمــــال الســــيادة، ممــــا يجعــــل القضــــاء غيــــر مخــــتص بنظــــر هــــذا النــــزاع،  بــــل إن القضــــاء يُ 

 .(140)من تأويله أو تفسيره، أو إلغائه، أو وقف تنفيذه، أو التعويض عنه

 ل القضاء في الدولة:مدى استق   -2
ـــــى طـــــرق الطعـــــن  ـــــاء اللجـــــوء إل ـــــي المضـــــرور أثن ـــــي تواجـــــه الأجنب ومـــــن الصـــــعوبات الت

ـــــــة المضـــــــيفة والتـــــــي  الداخليـــــــة لمواجهـــــــة الأعمـــــــال غيـــــــر المشـــــــروعة التـــــــي صـــــــدرت مـــــــن الدول

مـــــدى اســـــتقلال وعدالـــــة القضـــــاء فـــــي تلـــــك الدولـــــة، إذ إنـــــه إذا لـــــم يكـــــن هـــــو أصـــــابته بالضـــــرر، 

ــــي هــــذ ــــة مُ القضــــاء ف ــــر ه الدول ــــي قامــــت بالفعــــل غي ــــة الت ــــة والحكومي ســــتقلًا عــــن الجهــــات الإداري

المشـــــروع والتـــــي ترتـــــب عليـــــه الضـــــرر؛ فـــــإن اللجـــــوء إلـــــى تلـــــك الجهـــــات القضـــــائية يكـــــون غيـــــر 

ذي جــــدوى، إذ تكــــون الأحكــــام الصــــادرة مــــن تلــــك الجهــــات تتســــم بــــالتحيز وعــــدم التجــــرد نتيجــــة 

ســــــبب تــــــأثير الســــــلطة التنفيذيــــــة علــــــى الجهــــــات الضــــــغط الحكــــــومي علــــــى القضــــــاء الــــــداخلي، ب

، وفــــي حالــــة اللجـــــوء إلــــى طــــرق الطعـــــن الإداريــــة؛ فإنهــــا تكـــــون (141)القضــــائية وعــــدم اســـــتقلالها

خصــــمًا وحكَمًــــا فــــي الوقــــت ذاتــــه، ممــــا أيضًــــا غيــــر ذي فائــــدة، إذ إنهــــا تجعــــل الجهــــات الإداريــــة 
                                  

انظر: د. مقني بن عمار، أعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضاء، بحث غير منشور، كلية (140) 
 .13م(، ص2013جامعة ابن خلدون، الجزائر، ) -الحقوق والعلوم السياسية

 -ين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانونلمياء عبد الحسانظر: ( 141)
 .172م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )
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ـــــة؛ لأ ـــــراد الأمـــــان والطمأنين ـــــوس الأف ـــــي نف ـــــة ف ـــــث الثق ـــــة لا يمكـــــن أن تب ن مـــــن مقتضـــــيات العدال

 .(142)ألا  يكون الحكَم خصمًا في النزاع

عــــد طــــول الإجــــراءات القضــــائية الداخليــــة أحــــد يُ : طففففول الإجففففراءات القضففففائية الداخليففففة -3
أهــــــم الصــــــعوبات والمعوقــــــات التــــــي تواجــــــه الأجنبــــــي أثنــــــاء ســــــلوكه طريــــــق التقاضـــــــي 

ــــي كثيــــر مــــن الــــدول؛ هــــ ــــداخلي، إذ إن ســــمة الأحكــــام القضــــائية ف ي الــــبطء والتــــأخير ال
 .(143)بشكل يؤدي إلى ضياع الحق وتفاقم الضرر

وممــــــا لا شــــــك فيــــــه أن طــــــول هــــــذه الإجــــــراءات يترتــــــب عليــــــه ضــــــرر وصــــــعوبة كبيــــــرة 

علـــــى الأجنبـــــي المضـــــرور أثنـــــاء القيـــــام بـــــإجراءات الطعـــــن الداخليـــــة؛ ممـــــا يجعـــــل هـــــذا الأخيـــــر 

 درجـــــات التقاضـــــي المُختلفـــــةم يتحمـــــل المزيـــــد مـــــن النفقـــــات والتكـــــاليف أثنـــــاء مباشـــــرة دعـــــواه أمـــــا

 وفقًا لما ينص عليه القانون الداخلي للدولة.

الأحكــــــــام التــــــــي تصــــــــدر مــــــــن المحــــــــاكم المحليــــــــة تمــــــــر بالعديــــــــد مــــــــن المراحــــــــل  إنإذ 

فتصــــدر فــــي صــــورة أحكــــام ابتدائيــــة ثــــم اســـــتئنافية، ثــــم تمــــر بمرحلــــة الطعــــن بــــالتمييز، ويجـــــب 

ا لمــــــا يـــــنص عليــــــه النظــــــام القــــــانوني فــــــي علـــــى المضــــــرور القيــــــام بكافــــــة هـــــذه الإجــــــراءات وفقًــــــ

الدولـــــة، بحيـــــث إذا تقــــــاعس الشـــــخص المضــــــرور فـــــي اســــــتنفاد كافـــــة وســــــائل الطعـــــن الداخليــــــة 

                                  

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1انظر: د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ط(142) 
 .13م(، ص1957)
 -اعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانونلمياء عبد الحسين الخياط، قانظر: ( 143)

 .176م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )
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المتاحـــــة لـــــه بموجـــــب قـــــانون الدولـــــة المســـــؤولة عـــــن الضـــــرر؛ فـــــإن دعـــــوى دولتـــــه أمـــــام القضـــــاء 

 . (144)الدولي تكون غير مقبولة لعدم تحقق شرط استنفاد كافة وسائل الطعن الداخلية

  الفرع الثاني

 الًستثناءات على قاعدة شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية

ـــــة  ـــــة إن الهـــــدف مـــــن اســـــتنفاد طـــــرق الطعـــــن الداخلي ـــــة ل هـــــو إتاحـــــة الفرصـــــة الكافي لدول

، بـــــــأن تقـــــــوم التــــــي وقـــــــع منهـــــــا العمــــــل غيـــــــر المشـــــــروع وترتــــــب عليـــــــه ضـــــــرر بأحــــــد الأجانـــــــب

ــــــا لقوانينهــــــا الدوذلــــــك  بنفســــــها بإصــــــلاح الضــــــرر ــــــة ومــــــن خــــــلال محاكمهــــــا الطبقً ، محليــــــةاخلي

 لتفعيــــــل نظـــــــام الحمايــــــة الدبلوماســـــــية دولتـــــــه؛لــــــى وذلــــــك قبــــــل أن يلجـــــــأ الشــــــخص المضـــــــرور إ

واللجـــوء إلـــى القضــــاء الـــدولي. كــــون الفـــرد يحــــق لـــه اللجـــوء إلــــى دولتـــه لتحريــــك دعـــوى الحمايــــة 

ــــة الم ــــى الدول ســــتثناءً اســــبب للضــــرر تعويضــــه، وهــــذا الأصــــل. و الدبلوماســــية متــــى مــــا تعــــذر عل

مثــــــل فــــــي مضــــــمونها حلــــــول ســــــتثناءات والتــــــي تُ اعلــــــى الأصــــــل تــــــرد علــــــى هــــــذا الشــــــرط عــــــدة 

هــــــذه الاســــــتثناءات  إنلــــــبعض صــــــعوبات تطبيــــــق قاعــــــدة اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن الداخليــــــة، إذ 

 خفف من آثار هذا الشرط وصعوباته.تُ 

ـــــد دار الخـــــلاف حـــــول هـــــذه الاســـــتثناءات مـــــن حيـــــث مضـــــمونها وعـــــددها، وســـــنُعرم  وق

( مـــــن مشـــــاريع 15هـــــذه الاســـــتثناءات مـــــن خـــــلال هـــــذا الفـــــرع انطلاقًـــــا مـــــن نـــــص المـــــادة ) علـــــى

                                  

د. عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة انظر: ( 144)
 .142الإسلامية مرجع سابق، ص



  

   

96 

 

ــــــنص  ــــــي ت ــــــدولي والت ــــــانون ال ــــــة الق ــــــي اعتمــــــدتها لجن ــــــة الدبلوماســــــية الت ــــــة بالحماي المــــــواد المتعلق

 على أنه: "لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات اآتية:

اف محليـــــة للحصــــول علـــــى جبــــر فعـــــال، إذا لــــم تتـــــوافر علــــى نحـــــو معقــــول ســـــبل انتصــــ ( أ)
أو لا تتـــــــيح ســـــــبل الانتصــــــــاف المحليـــــــة إمكانيــــــــة معقولـــــــة للحصــــــــول علـــــــى ذلــــــــك 

 الجبر.
أن يوجــــد تــــأخير لا مســــو  لــــه فــــي عمليــــة الانتصــــاف يعــــزى إلــــى الدولــــة التــــي يــــدعى  ( ب)

 أنها مسؤولة.
إذا لـــــم توجـــــد صـــــلة وجيهـــــة بـــــين الفـــــرد المضـــــرور والدولـــــة التـــــي يـــــدعى أنهـــــا مســـــؤولة  ( ت)

 ريخ وقوع الضرر.في تا
ـــــــا واضـــــــحًا مـــــــن اللجـــــــوء إلـــــــى ســـــــبل الانتصـــــــاف أن يُ  ( ث) منـــــــع الشـــــــخص المضـــــــرور منعً

 المحلية.
أن تتنــــــازل الدولــــــة التــــــي يــــــدعى أنهــــــا مســــــؤولة عــــــن شــــــرط اســــــتنفاد ســــــبل الانتصــــــاف  ( م)

 . (145)المحلية
ــــاك و  ــــه هن ــــر اســــتثناءاتخمــــس حــــالات يتضــــح مــــن المــــادة الســــابقة أن ــــى شــــرط  تُعتب عل

هــــــذه الحــــــالات تتعلــــــق بــــــالظروف التــــــي لا  حيــــــث أن بعــــــضداخليــــــة، اســــــتنفاد طــــــرق الطعــــــن ال

ــــة مــــا إذا  ــــك فــــي حال أجهــــزة  كانــــتتتــــوافر فيهــــا المحــــاكم المحليــــة أمــــلًا فــــي الجبــــر، ويتحقــــق ذل

الدولـــــــة المســـــــؤولة عـــــــن الضـــــــرر والمختصـــــــة بإصـــــــلاحه تتســـــــم بـــــــالبطء فـــــــي إجراءاتهـــــــا، ممـــــــا 

للأجنبــــي المضــــرور فــــي هــــذه يجعلهــــا وســــيلة غيــــر فعالــــة فــــي إصــــلاح الضــــرر، ومــــن ثــــم يحــــق 

                                  

عدتها لجنة القانون الدولي أاد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي ( من مشاريع المو 15انظر: المادة ) (145)
 م(.2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )
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ـــــة اللجـــــوء إلـــــى دولتـــــه  الحمايـــــة الدبلوماســـــية، دون التقيـــــد بشـــــرط اســـــتنفاد  لتحريـــــك دعـــــوىالحال

 .(146)طرق الطعن الداخلية

ـــــررة للمضـــــرور  ـــــة والمق ـــــع الأحـــــوال أن تكـــــون ســـــبل الطعـــــن الداخلي ـــــي جمي إذَن يجـــــب ف

ــــة وعادلــــة، ــــى تعــــويض عــــن الأضــــرار التــــي أصــــابته كافي ويقــــع عــــبء  مــــن أجــــل الحصــــول عل

ــــــب  ــــــة التــــــي وجــــــه ضــــــدها طل إثبــــــات وجــــــود هــــــذه الوســــــائل وكونهــــــا كافيــــــة وعادلــــــة علــــــى الدول

ـــــا لقوانينهـــــا الداخليـــــة، وفـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود وســـــائل كافيـــــة وعادلـــــة؛ فإنـــــه يحـــــق  الحمايـــــة وفقً

دعـــــاوى تحريـــــك الحمايـــــة الدبلوماســـــية أو تبـــــدأ فـــــي تفعيـــــل نظـــــام لدولـــــة الأجنبـــــي المضـــــرور أن 

 .(147)قضاء الدولي دون استنفاد طرق الطعن الداخليةضائية أمام الق

مـــــن قبـــــل الدولـــــة  وبـــــدون مســـــو ، كـــــذلك فإنـــــه فـــــي حالـــــة حـــــدوث تـــــأخير غيـــــر معقـــــول

ــــاء ســــلوك الأجنبــــي المضــــرور لطــــرق الطعــــن الداخليــــة؛ فيســــقط هــــذا الشــــرط  المــــدعى عليهــــا أثن

ــــــة الدبلوماســــــية، ويُ  ــــــة المضــــــرور ممارســــــة الحماي ــــــرك للقضــــــاء ويكــــــون مــــــن حــــــق دول ــــــدولي ت ال

تحديــــــد مــــــا إذا كـــــــان التــــــأخير الواقــــــع مـــــــن الدولــــــة المــــــدعى عليهـــــــا غيــــــر معقــــــول أم لا، وفقًـــــــا 

 .(148)لظروف كل قضية ووقائعها الخاصة

                                  

انظر: راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانب، مرجع ( 146)
 .387سابق، ص

ية المنازعات الدولية الاقتصادية: دراسة سياسية قانونية لدور المركز انظر: د. طه أحمد علي، تسو ( 147)
 .273م(، ص2008الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، )

ق انظر: تقرير لجنة القانون الدولي، الفصل الرابع: "الحماية الدبلوماسية"، الدورة الثامنة والخمسون، الملح( 148)
 .68م(، ص2006(، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك )A/61/10(، )10رقم )
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تتعلــــــق بعــــــدم تــــــوافر إمكانيــــــة اســــــتنفاد ســــــبل  أن هنــــــاك بعــــــض الحــــــالات الأخــــــرى كمــــــا

رور الطعـــــــن المحليـــــــة، ويتحقـــــــق ذلـــــــك فـــــــي حالـــــــة انعـــــــدام الصـــــــلة الوجيهـــــــة بـــــــين الفـــــــرد المضـــــــ

والدولــــــة المســــــببة للضــــــرر، وفــــــي حالــــــة الحيلولــــــة دون الانتصــــــاف المحلــــــي بســــــبب المنــــــع مــــــن 

 .(149)اللجوء إليه بمقتضى القوانين المحلية في الدولة

ــــة المــــدعى عليهــــا عــــن قاعــــدة ضــــرورة اســــتنفاد طــــرق الطعــــن  وأخيــــراً  ــــازل الدول ــــة تن حال

ـــــــا لصـــــــالح ـــــــررة أساسً ـــــــوطني مق ـــــــة المـــــــدعى عليهـــــــا،  الداخليـــــــة، إذ إن قاعـــــــدة التقاضـــــــي ال الدول

باعتبــــــار أن هــــــذا حــــــق  لهــــــا؛ احترامًــــــا لســــــيادتها وحفاظًــــــا علــــــى العلاقــــــات الوديــــــة بينهــــــا وبــــــين 

الدولـــــة المدعيـــــة، وتفاديًـــــا لرفـــــع المطالبـــــة الدوليـــــة فـــــي مواجهتهـــــا؛ فـــــإن كـــــل دولـــــة تملـــــك الحـــــق 

ـــــه هـــــ ـــــوم علي ـــــاق معـــــين، والأســـــاس الـــــذي يق ـــــازل عـــــن هـــــذه القاعـــــدة عـــــن طريـــــق اتف ـــــي التن ذا ف

 الاستثناء هو الاتفاق بين أطراف المسؤولية الدولية، ولا يكون مرد ه إلى العرف الدولي. 

وهـــــــذا التنــــــــازل عــــــــن القاعــــــــدة إمــــــــا أن يـــــــتم بصــــــــورة صــــــــريحة، وذلــــــــك بــــــــالنص علــــــــى 

مــــــا أن يــــــتم بصــــــورة ضـــــــمنية يمكــــــن الاســــــتدلال عليهــــــا مـــــــن  اســــــتبعادها فــــــي اتفــــــاق دولـــــــي، وا 

تطبيـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة، لا ســـــــيما فـــــــي اتفاقيـــــــات  القصـــــــد المتضـــــــمن للأطـــــــراف فـــــــي اســـــــتبعاد

التحكــــــــيم والعقــــــــود الدوليــــــــة، وغالبًــــــــا مــــــــا يــــــــتم اســــــــتثناء هــــــــذه القاعــــــــدة فــــــــي إطــــــــار الاتفاقيــــــــات 

                                  

انظر: لحسن زايدي، الأسس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة ( 149)
 .128م(، ص2007جامعة الجزائر بن يوسف، الجزائر، ) -الماجستير في القانون، كلية الحقوق
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الاقتصـــــــادية والعقـــــــود الدوليـــــــة مـــــــع المســـــــتثمرين الأجانـــــــب؛ وذلـــــــك ســـــــعيًا مـــــــن الـــــــدول الناميـــــــة 

 .(150)لإصلاح هيكلها الاقتصادي لحاجتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 -انظر: لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلية القانون( 150)
 .195م(، ص1999جامعة بغداد، العراق، )
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 يالفصل الثان

تطبيق الحماية الدبلوماسية على الرعايا القطريين من إجراءات دول 

 الحصار

 تمهيد وتقسيم:

ــة عــد الحصــار الجــائر والمفــاجئ يُ  ، الأحــداث فــي تــاريخ المنطقــةقطــر مــن أهــم علــى دول

الأمــر إلــى التــداعيات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي خلفهــا ذلــك الحصــار،  ويعــود ذلــك

نتحدث عن الأزمة الخليجية وما قامت به دولة قطر من وسائل لحمايـة رعاياهـا، لـذا  نالالذي يجع

نتناول فـي و الفصل إلى مبحثين: نتناول في المبحث الأول: الأزمة القطرية الخليجية، سنقسم هذا 

المبحـث الثــاني: الحمايـة الدبلوماســية التــي اتخـذتها دولــة قطـر لحمايــة رعاياهــا، وذلـك علــى النحــو 

 ي:اآت
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 المبحث الأول

 الأزمة القطرية الخليجية

 :تقسيم تمهيد

فــي تاريخهــا،  منطقـةتُعـد أزمــة حصـار دولــة قطـر مــن أحــد أكبـر التحــديات التـي عرفتهــا ال

، وذلـك بـإغلاق جميـع المنافـذ ى دولـة مجـاورة وهـي دولـة قطـرحيث اتحدت ثلاث دول محيطة عل

لضـــغط عليهـــا ومحاولـــة الإضـــرار بالاســـتقلال السياســـي ا ايـــةوالمعـــابر البريـــة والجويـــة والبحريـــة بغ

سنقسـم نتهاكـات دول الحصـار. لـذا اهذا ما يستلزم بيان بدء الأزمـة والتطـرق إلـى أبعـاد القطري، و 

هــذا المبحـــث إلــى مطلبـــين: نتنـــاول فــي المطلـــب الأول: بدايــة ونشـــأة الأزمـــة والــدور الكـــويتي فـــي 

ل الحصــار، وذلــك علــى الثــاني: أبعــاد انتهاكــات دو محاولــة حــل الأزمــة، ثــم نتنــاول فــي المطلــب 

 النحو اآتي:

 المطلب الأول

 ةالكويتي دور الواسطةو  الخليجية بداية ونشأة الأزمة

 الفرع الأول

 بداية ونشأة الأزمة الخليجية 

وذلك بقيام المملكة العربية السعودية  م،2017يونيو عام  5بدأت الأزمة الخليجية بتاريخ 

ــــة الإمــــار  ــــات ودول ــــة بقطــــع العلاق ــــة مصــــر العربي ــــة المتحــــدة ومملكــــة البحــــرين وجمهوري ات العربي

ــة قطــر، والقيــام بــإغلاق كافــة المنافــذ والم البريــة والبحريــة والجويــة التــي عــابر الدبلوماســية مــع دول

تخــاذ بعــض الإجــراءات الأخــرى: كتعويــق حريــة ابهــا، بالإضــافة إلــى قيــام دول الحصــار ب تــربطهم



  

   

102 

 

، أو المقيمين على أرضها أو المتواجدين فيهـا بغـرض التجـارة أو التعلـيمدولة قطر انتقال مواطني 

 (151).وغير ذلك من الإجراءات القسرية الأخرى

مــا قامــت بــه مــن إجــراءات إلــى بعــض الأســباب الأمنيــة إلــى دول الحصــار ســتندت ا وقــد

داخــل مجتمعــات تلــك قطــر تقــوم بتعزيــز بــذور الفتنــة والانقســام دولــة والاحترازيــة، حيــث ادعــت أن 

الـــدول، وأنهـــا تقـــوم بـــدعم بعـــض التنظيمـــات التـــي تعتبرهـــا إرهابيـــة: كجماعـــة الإخـــوان المســـلمين 

تلك الإجـراءات  ، كما إنها رفضتلاً يجملةً وتفص دولة قطر تهرفض، الأمر الذي وحماس والقاعدة

لا أسـاس ى مزاعم علقامت التي تلك الإجراءات أن  كونبررة، س غير مُ أُسالتي تم اتخاذها على 

 بالإضــافة إلـــى أن دولــة قطـــر، تحــاول تشـــوية ســمعة قطـــر فــي المجتمــع الـــدولي لهــا مــن الصـــحة

 هوهذا ما لا تتقبلتعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت إلى حد الفبركة الكاملة، 

أنهـــا عضـــو فاعـــل فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وملتزمـــة بنظامـــه الأساســـي دولـــة قطـــر حيـــث 

وتقــوم للــدول الأخــرى، الداخليــة  نؤو الشــتتــدخل فــي كمــا أنهــا لا م ســيادة الــدول الأخــرى، احتر ابــو 

ن الإجراءات التـي ات خـذت ضـدها مـن دول إبواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف، مشددة على 

 انتهاكًـا للقـانون الـدولي ولمبـدأالأمـر الـذي يُعـد الحصار كانـت تهـدف إلـى فـرض الوصـاية عليهـا؛ 

 (152)حترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية.ا، و المساواة في السيادة بين الدول

ف الغطاء وتبين لدولة قطر بأن الأمر كله كان بهدف إخضـاعها للوصـاية انكشوبعد أن 

من الدول الشقيقة، طالبت الدولة بالجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حلـول سـلمية تُرضـي 

                                  
بعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي، مجلة محمد بن عبد العزيز الخليفي، الأ (151)

 .29ص ،2017بتمبر ، س28سياسات عربية، العدد 
مركز  المجلة القانونية والقضائية، الحصار في ميزان القانون، :جيةياسر يوسف الخلايلة، الأزمة الخلي (152)

 .316ص ،2017 الدراسات القانونية والقضائية، العدد الثاني،
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بلائحــة تحتــوي علــى ثلاثــة عشــر مطلبًــا، تشــترط علــى  تقــدمت تلــك الــدولجميــع الأطــراف، إلا أن 

 دولة قطر القيام بها وتنفيـذها فـي الحـال وذلـك كشـرط لوقـف الإجـراءات ضـدها، وردت دولـة قطـر

؛ علـى أسـاس أنهـا مطالـب غيـر قانونيـة وأن هـدفها وتفصـيلا تلك المطالب ورفضت تنفيـذها جملـةً 

 طالبة بالحوار لحل الأزمة بدلًا من أن يتم تقاذف التهم بدون دليلمُ كررة الهو النيل من سيادتها مُ 

 واضح.

 الفرع الثاني 

 حل الأزمة الخليجية دور الوساطة الكويتية في

يعتبــر دور الوســيط مــن أهــم خصــائص السياســة الخارجيــة لدولــة الكويــت، لا ســيما خــلال 

بعــد  أول دور للوســاطة للكويــت وكــان، م1961المرحلــة الأولــى التــي أعقبــت اســتقلالها فــي عــام 

الكويـــت بـــدور دولـــة ت مـــن القـــرن الماضـــي، وذلـــك عنـــدما قامـــت يااســـتقلالها فـــي منتصـــف الســـتين

والمملكــة العربيــة الســعودية لحــل الصــراع الــذي ظهــر بــين  العربيــة مصــرجمهوريــة  الوســاطة بــين

 الم بزيـارة الريـاض فـيالبلدين في اليمن، حيث قام رئيس الوزراء الكويتي حينهـا الشـيخ صـباح السـ

 (153).واجتمع مع الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لبحث الأزمة في اليمن م،1965 عام

وفــي الأزمــة الخليجيــة بــين دولــة قطــر ودول الحصــار بــرز دور الوســاطة الكويتيــة، حيــث 

قطــر ودول دولــة قامــت الكويــت بجهــود وســاطة ســاعية مــن خلالهــا إلــى إيجــاد تســوية للأزمــة بــين 

                                  
 22ة للدراسات، صليب، الوساطة الكويتية: خبرات تاريخية في مواجهة أزمة فريدة، مركز الجزير  بوأفيصل  (153)

 3ص ،2017يونيو 
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الحصار، حيـث قـام الأميـر صـباح الأحمـد بزيـارة إلـى الريـاض وأبـوظبي والدوحـة؛ وذلـك مـن أجـل 

 (154).تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة

الشـيخ تمـيم بـن لحضرة صـاحب السـمو  وقد أبدت دولة قطر من خلال تصريحات رسمية

وزير الخارجية الشيخ  اءر أمير دولة قطر، وسعادة معالي نائب رئيس مجلس الوز  – حمد آل ثاني

لحــل الأزمــة فــي إطــار مجلــس  الكويتيــةبقبــول جهــود الوســاطة  - محمــد بــن عبــد الــرحمن آل ثــاني

جميـع الأطـراف يـد يتأكـان مـن أهـم المؤشـرات الإيجابيـة لحـل تلـك الأزمـة  حيث التعاون الخليجي،

دولـة الكويـت لمسـاعي  -يكيـةالإقليمية والدولية وفي مقدمتها تركيا وألمانيا والولايـات المتحـدة الأمر 

، وعلـــى الجانـــب اآخـــر مـــن الأزمـــة فـــإن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات لحـــل الأزمـــة

إعاقـة  أدى إلـى، الأمـر الـذي الوسـاطة الكويتيـةالعربية المتحدة لـم تعلنـا بشـكل بـيّن الالتـزام بقبـول 

الإعلامية التي تشنها قنوات  رص نجاحها، بالإضافة إلى وصول الحربالمساعي ويضعف فُ هذه 

فضائية وصحف مملوكة للسـعودية والإمـارات إلـى مرحلـة غيـر مسـبوقة، الأمـر الـذي دل علـى أن 

 .(155)باتت ضئيلة الوساطة الكويتيةالأزمة عن طريق جهود  رص نجاح حلفُ 

ن و  الطــرف المؤهــل والقــادر  كونهــاالكويــت للقيــام بتلــك الوســاطة  دولــة الأمــر الــذي يــدفعا 

القيام بذلك الدور، حيث أن دولة الكويت تقف في أغلب الخلافات السياسية التي تظهر بين  على

ن تجربـــة الكويـــت فـــي الاحـــتلال العراقـــي لهـــا إدول الخلـــيج العربـــي موقـــف الحيـــاد، بالإضـــافة إلـــى 

والدور الدبلوماسي الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجـي فـي تحريـر الكويـت مـن الاحـتلال 

                                  
، 2017-2006ثر الوساطة الدبلوماسية الكويتية في حل النزاعات العربية أعادل محمد سعيد العدواني،  (154)

 .62ص ،2018 ردن،الأ ل البيت، معهد بيت الحكمة،آرسالة ماجستير جامعة 
 .5ص صليب، المرجع السابق، بوأفيصل  (155)
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عــد دوام تلــك المنظومــة هــدفًا يــدفعها دائمًــا إلــى التمســك بوحــدة الصــف الخليجــي، حيــث يُ  -قــيالعرا

 .(156)وخيارًا استراتيجيًا للكويت

 المطلب الثاني

 انتهاكات دول الحصاررصد 

، هاكـإجراء قسـري وعقـابي ضـد رض على دولة قطـرجاء قرار المقاطعة والحصار الذي فُ 

ول الحصــار خروجًــا علــى مبــادئ التعــاون بــين الــدول الخليجيــة الإجــراء الــذي قامــت بــه د عــدولا يُ 

نما يُعـد أيضًـا خرقـًا لمبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده والأسـس التـي تحكـم العلاقـات الدوليـة  فقط، وا 

الوديـة بـين الـدول فـي مواجهـة النزاعـات والأزمـات إن وجـدت، فقـد انطـوى ذلـك القـرار علـى خـروم 

 والقواعد الدولية للعلاقات بين الدول.والأعراف  واضح على المبادئ

مبـدأ حظــر التهديــد باسـتخدام القــوة أو اسـتخدامها فــي العلاقــات  ذلـك الإجــراءالف حيـث خــ

الدولية، والذي يعتبر من المبادئ الحاكمة للنظام الـدولي العـام والـذي تـم الـنص عليـه صـراحة فـي 

: القـوة العسـكرية والضـغوط الاقتصـادية (، تمتـد القـوة لتشـمل2/4ميثاق الأمـم المتحـدة فـي المـادة )

هـدد السـلم والسياسية والدبلوماسية ومظاهر العنف والإجـراءات القسـرية جميعهـا، بوصـفها أعمـالًا تُ 

والأمــــن الــــدوليين، ومــــن الإجــــراءات القســــرية المتمثلــــة بقطــــع العلاقــــات الدبلوماســــية والاقتصــــادية 

عمـالًا انتقاميـة تلجـأ إليهـا الـدول؛ وبنـاءً علـى والحظـر البـري والبحـري والجـوي والحصـار بوصـفها أ

ذلــك فــإن المقاطعــة الاقتصــادية أو السياســية تُعتبــر نمطًــا مــن أنمــاط الأعمــال الانتقاميــة والأعمــال 

الانتقامية مهما كان الدافع مـن ورائهـا؛ فإنهـا تعتبـر مـن الأعمـال غيـر المشـروعة فـي ظـل القـانون 

                                  
 .6ص السابق،صليب، المرجع  بوأفيصل  (156)
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نطوت علـى اسـتخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها وفقـًا لميثـاق الدولي، ولا سيما أن تلك الأعمال ا

 .(157)الأمم المتحدة

كمــا خالفــت دول الحصــار بالشــروط التــي طلبتهــا مــن قطــر المبــدأ المســتقر فــي النظــام و 

الـذي أكـد عليـه ميثـاق ، و القانوني الـدولي، والـذي يقضـي بعـدم التـدخل فـي القضـايا الداخليـة للـدول

(، الـذي أعـاد إعــلان مبـادئ العلاقـات الدوليـة والتعـاون بـين الــدول 2/7لمـادة )الأمـم المتحـدة فـي ا

قــرر أنــه لــيس لأي دولــة أو مجموعــة دول أن  حيــثالــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة وأكــدت عليــه، 

غير مباشر ولأي سبب كـان فـي القضـايا الداخليـة أو الخارجيـة لأي دولـة  مباشر أوبشكل تتدخل 

ا كـــان نمطــه وأدواتـــه أو التهديـــد بـــه بهــدف التـــأثير فـــي شخصـــية الدولـــة أو أخــرى، وأن التـــدخل أيقـــ

إرادتها أو توجهاتها أو عناصرها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية يمثل انتهاكًا للقـانون الـدولي. 

ولا يجــوز لأي دولــة أو مجموعــة دول اســتخدام إجــراءات قســرية اقتصــادية أو سياســية أو أي نــوع 

تنــازل عـــن العلـــى رهــا الإجب علــى اســـتخدامها؛ لإكــراه دولـــة أخــرى ثجـــراءات أو الحــآخــر مــن الإ

ن لكـل دولـة حقـًا غيـر قابـل ا  ممارسة حقوقها السياسية أو محاولة الحصول منهـا علـى أي مزايـا. و 

جتماعيــــة قتصــــادية والاظمهــــا الاظمهــــا وتوجهاتهــــا السياســــية وقياداتهــــا ونُ للتصــــرف فــــي اختيــــار نُ 

ك تقرير مواقفها من الأوضاع والمشكلات الدولية بلا تدخل مـن أي دولـة أخـرى أو والثقافية، وكذل

 .(158)جهة أخرى

                                  
(157) Sir Franklin Berman, “The UN Charter and the Use of Force,” Singapore Year 

Book of International Law and Contributors, vol. 10 (2006) , pp. 9-17; 
ر النهضة دا :القاهرة1الأمم المتحدة، م  –إبراهيم العناني، قانون المنظمات الدولية، النظرية العامة د.  (158)

 .210ص  ،2012العربية، 
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عد مـن المبـادئ مبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية، والذي يُ  دول الحصاروأيضاً خالفت 

الرئيسة التي تلتزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء باحترامـه، حيـث نصـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعــاتهم الدوليــة بالوســائل الســلمية علــى وجــه لا يجعــل -3الثانيـة: )

ــــات  ــــدول عــــن قطــــع العلاق ــــع ال ــــدولي عرضــــة للخطــــر(، فيجــــب أن تمتن الســــلم والأمــــن والعــــدل ال

إلا فــي حالــة الــدفاع الشــرعي الفــردي أو الجمــاعي الــذي لا  ســتخدام القــوة،اوالحظــر و الدبلوماســية 

عــدم الإتيــان بــأي تصــرف بزم أطــراف النــزاع تــيلكمــا فــي مواجهــة عــدوان مســلح حقيقــي،  يكــون إلا

يجــب كمــا الوضــع علــى نحــو يتعــرض معــه الســلم والأمــن الــدوليان للخطــر،  متفــاقيكــون مــن شــأنه 

علـى أطـراف النـزاع أن تتصــرف علـى النحـو الــذي يتفـق مـع مقاصــد الأمـم المتحـدة ومبادئهــا، وأن 

ومحاولـة حلهـا  والنزاعات الدولية على أساس المساواة فـي السـيادة بـين الـدولتتم مواجهة الأزمات 

 .بالطرق السلمية قدر الإمكان

الـذي وغيـر المنطقـي وغيـر المُبـرر، و  غيـر الإنسـانيالجائر  استمرار الحصار من خلالو 

ا، ســتمراره إلــى يومنــا هــذبام؛ و 2017يونيــو  5علــى دولــة قطــر منــذ تــاريخ  الــدول الشــقيقةفرضــته 

راضــي القطريــة الأمــر ضــد الرعايــا القطــريين والمقيمــين علــى الأ عــدة انتهاكــاتقامــت هــذه الــدول ب

 نتهاكات وهي على النحو التالي:الذي يجب معه رصد هذه الا

ا النساء والأطفال : قطع شمل الأسر خصوصا  :أولًا

تشـتيت  الأسر الخليجية الواحـدة، الأمـر الـذي نـتج عنـه قامت دول الحصار بقطع أواصر

النســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن، وحرمــان الأمهــات واآبــاء مــن البقــاء مــع 

أبنــائهم وأطفــالهم، حيــث أن مــواطني دول الخلــيج يرتبطــون بعلاقــات نســب وقرابــة ومصــاهرة مــن 

ني مـواط وقـرار مُغـادرةغـادرة المـواطنين القطـريين لـدول الحصـار، سنوات عديـدة. وقـد أدى طلـب مُ 
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فـي  مبـادئلعـدة صارخًا عد انتهاكًا دول الحصار من دولة قطر إلى وجود أوضاع غير إنسانية، تُ 

القــانون الــدولي حيــث أن  مــن خــلال الترحيــل الإجبــاري للعــائلات وتشــتيتها.وذلــك القــوانين الدوليــة 

ول نــص البروتوكــول الأجــاء فــي  ، وهــذا مــاالإنســاني يســعى إلــى حمايــة وصــيانة الوحــدة العائليــة

علــى أنــه: "حــق كــل أســرة فــي معرفــة مصــير أفرادهــا هــو  1977الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف عــام 

الحافز الأساسي لنشاط كل من: الأطراف السـامية المتعاقـدة وأطـراف النـزاع والمنظمـات الإنسـانية 

 .(159)الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وهذا البروتوكول"

مـــع شـــمل العـــائلات؛ فقـــد أعطـــى المعهـــد الـــدولي للقـــانون ونظـــرًا للأهميـــة البالغـــة لمبـــدأ ج

اهتمامًــا بالغًــا، وتــم عقــد عــدة مــؤتمرات لــذلك، وخــرم بــبعض  -الــدولي الإنســاني لــذلك الموضــوع 

 الاستنتاجات منها:

 إن المبدأ الإنساني لجمع شمل العائلات قد استقر بشكل راسخ في الممارسات الدولية. -1

رة ارتبــاط رئــيس بحــق وحــدة الأســرة الــذي يقضــي بــأن الأســرة: هــي يــرتبط مبــدأ لــم شــمل الأســ -2

العنصر الطبيعي والرئيس للمجتمع، وأن للأسرة بتلك الصـفة الحـق فـي الحمايـة الدوليـة، وأن ذلـك 

الحق يرتبط بحق المواطن في مغادرة أي بلد والعودة إليها على النحو الذي نصت عليه الصـكوك 

 الدولية.

ـــزم علـــى الـــدول ا -3 لمضـــيفة أن تمـــنح أولويـــة ملائمـــة للأشـــخاص الـــذين يرغبـــون فـــي دخـــول يل

أراضـــــيها للانضـــــمام لعـــــائلاتهم، وللـــــدول المعنيـــــة أن تحـــــدد المركـــــز القـــــانوني للأشـــــخاص الـــــذين 

                                  
 .ولمن البروتوكول الأ (32)ينظر في ذلك المادة  (159)
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تستضيفهم بهدف جمع شمل العائلات، وينبغي ألا تفسر الدول الأخرى استقبال هؤلاء الأشخاص 

 .على أنه عمل غير ودي

ــــ -4 ــــة ضــــرورة تطبي ــــة والاجتماعي ق تعريــــف الأســــرة بــــروح إنســــانية، مــــع مراعــــاة العوامــــل الثقافي

 (160)المختلفة

للمواثيــق الدوليـــة؛ فــإن دول الحصـــار  ســتناداً ار و وبقطــع شــمل الأســـر النــاتج عــن الحصـــا

، وقـد سـجلت المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولم شمل الأسـرة تبر قد انتهكتعت

تتعلق بحالات قطع شمل الأسـر وتشـتيتها،  شكوى 629 ما يُقاربطنية لحقوق الإنسان اللجنة الو 

مع العلم بأن هناك بعض حـالات الانتهـاك الأسـرية كانـت دول الحصـار قـد سـمحت لهـا بالـدخول 

بطريقـة عشـوائية، ودون ات الـدخول، حيـث أن الموافقـة تكـون بمن أصل مئات طل لمرة واحدة فقط

 . (161)م أصبح الحصول على الموافقة أمرًا شبه مستحيل، ومن ثواضحة ةآلي

انتهاكًــا قامــت بهــا كــل  مــن: المملكــة العربيــة الســعودية  675 نتهاكــات عــددالابلغــت كمــا 

 والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

                                  
نعمان عطاالله الهيتي، القانون الدولي الإنساني في حالات الحروب والنزاعات، دار رسلان للطباعة والنشر  (160)

 .234، ص2015والتوزيع، 
(161)

-https://al:ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اآتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84

https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
https://al-sharq.com/article/04/06/2018/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-620-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84
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 (162):(للم شمل الأسر يوضح نسبة انتهاك كل دولة من دول الحصار( 1رقم ))جدول 

 النسبة المئوية العدد كةالدولة المنته

 53.77 363 المملكة العربية السعودية

 13.62 92 الًمارات العربية المتحدة

 32.59 220 مملكة البحرين

 100 675 المجموع

 

 :ثانياا: التوقف عن متابعة التعليم

حرمــان الكثيــر مــن تســببت فــي إن الإجــراءات والقــرارات التــي صــرحت بهــا دول الحصــار 

مـن مرحلـة الدراسـة  تخـرجهمر يتـأخسنوات دراستهم بل أدت إلـى وضياع  حقهم بالتعليمفي  الطلبة

 هـــــمبالحصــــول علـــــى الوظيفـــــة والتــــأخر فـــــي خطط همتـــــأخر ل الأمـــــر الــــذي بـــــدوره أدرىالجامعيــــة، 

المستقبلية بالتبعيـة، وبنـاءً علـى هـذا الانتهـاك فقـد اسـتقبلت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان العديـد 

من طلاب قطريين يدرسون في جامعات المملكة العربية السعودية والإمارات العربيـة من الشكاوى 

المتحــدة ومملكــة البحــرين، وجــدوا أنفســهم بعــد قيــام دول الحصــار باتخــاذ تلــك الإجــراءات العدوانيــة 

محرومين من إكمال دراستهم، بل إنهم أُجبروا على ترك دراستهم والمغادرة خلال فترة محددة، بعد 

                                  
نسان بدولة ينظر في ذلك: ثلاثة أعوام على حصار قطر، صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإ (162)

 .2020قطر
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 الأمـر الـذي أدى إلـى، م2017م قطع العلاقات مع دولـة قطـر فـي الخـامس مـن شـهر يونيـو أن ت

يُعـد انتهاكًـا صـارخًا  وهـذا مـاحرمان المئـات مـن الطلبـة مـن اسـتكمال دراسـتهم وحيـاتهم الطبيعيـة، 

لحقهم في التعلـيم والدراسـة سـواء كـان فـي دولـتهم أو أيـة دولـة أخـرى يختارونهـا، كمـا أجبـرت دول 

ومعاهــد بدولــة قطــر بضــرورة المغــادرة والعــودة إلــى دولهــم،  اتار طلابهــا الملتحقــين بجامعــالحصــ

يقاف بعثاتهم الدراسية، الأمر الذي يُعـد مخالفـة للاتفاقيـة الخاصـة  ومنعهم من استكمال دراستهم وا 

لــيم التــي شــملت إلزامًــا لجميــع الــدول والهيئــات بإتاحــة التع (163)بمكافحــة التمييــز فــي مجــال التعلــيم

 -1على أساس المساواة وعدم التمييز بين الجميع، والتي نصت في مادتها الأولى على ما يلي: "

لأغــراض هــذه الاتفاقيــة تعنــي كلمــة التمييــز أي ميــز أو اســتبعاد أو قصــر أو تفضــيل علــى أســاس 

العنصـــر أو اللـــون أو الجـــنس أو الـــدين أو الــــرأي سياســـيًا وغيـــر سياســـي أو الأصـــل الــــوطني أو 

جتمــاعي أو الحالــة الاقتصــادية أو المولــد يقصــد منــه أو ينشــأ عنــه إلغــاء المســاواة فــي المعاملــة الا

 في مجال التعليم أو الإخلال بها وخاصة ما يلي:

حرمان أي شخص أو جماعـة مـن الأشـخاص مـن الالتحـاق بـأي نـوع مـن أنـواع التعلـيم فـي أي -أ

 مرحلة.

نــوع مــن التعلــيم أدنــى مســتوى مــن  قصــر فــرض أي شــخص أو جماعــة مــن الأشــخاص علــى-ب

 سائر الأنواع.

إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشـخاص معينـين أو لجماعـات معينـة مـن  -م

 ( من هذه الاتفاقية 2الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة )
                                  

 1960اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الرابع عشر من ديسمبر عام  (163)
 .في دورته الحادية عشر
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 فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص -د

لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، تشــير كلمــة "التعلــيم" إلــى جميــع أنــواع التعلــيم ومراحلــه، وتشــمل فــرص  2

الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها". كمـا تـنص المـادة الثالثـة مـن هـذه 

ه الاتفاقيـة، الاتفاقية على ما يلي: "عملًا على إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصـود فـي هـذ

 تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:

أن تلغــي أيــة أحكــام تشــريعية أو تعليمــات إداريــة، وتوقــف العمــل بأيــة إجــراءات إداريــة تنطــوي  -أ

 على تمييز في التعليم.

عــدم وجــود أي تمييــز فــي قبــول التلاميــذ بالمؤسســات  -بالتشــريع عنــد الضــرورة  -أن تضــمن -ب

 التعليمية.

ح بــأي اخــتلاف فــي معاملــة المــواطنين مــن جانــب الســلطات العامــة، إلا علــى أســاس ألا تســم-م 

الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسـية، أو بإعطـاء المـنح الدراسـية أو غيرهـا مـن 

أشـــكال المعونـــة التـــي تقـــدم للتلاميـــذ، أو بإصـــدار التـــراخيص وتقـــديم التســـهيلات اللازمـــة لمتابعـــة 

 الخارم.الدراسة في 

فــــي أي صــــورة مــــن صــــور المعونــــة التــــي تمنحهــــا الســــلطات العامــــة للمؤسســــات  -ألا تســــمح -د

بفرض أية قيود أو إجـراء أي تفضـيل يكـون أساسـه الوحيـد انتمـاء التلاميـذ إلـى جماعـة  -التعليمية

 معينة.

 .مواطنيهاأن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها ل -هـ
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ويـــرى الباحـــث أن مـــا قامـــت بـــه دول الحصـــار بترحيـــل الطـــلاب القطـــريين مـــن جامعـــات 

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحــرين وكــذلك حرمــان طــلاب دول 

يعــد انتهاكًــا للاتفاقيــة  -الحصــار مــن اســتكمال دراســتهم فــي جامعــة قطــر بنــاءً علــى طلــب دولهــم

 .بمكافحة التمييز في مجال التعليم الخاصة

 

 (164)يوضح انتهاك كل دولة من دول الحصار للحق في التعليم( (2رقم ) )جدول 

 النسبة المئوية العدد الدولة المنتهكة

 26.45 68 المملكة العربية السعودية

 61.08 157 الًمارات العربية المتحدة

 12.45 32 مملكة البحرين

 100 257 المجموع

 

 

 

                                  

 
 نسان بدولة قطر،لك: ثلاثة أعوام على حصار قطر، صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإينظر في ذ (164)

2020. 
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 :ثالثاا: انتهاك الحق في التنقل والإقامة

يعتبـر الحــق فــي التنقــل والإقامـة مــن الشــروط الرئيســية لحريـة الإنســان، بالإضــافة إلــى أن 

ذلك الحق يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببعض الحقوق الأخرى مثل: الحق في التعلـيم والحـق فـي الصـحة، 

الحفاظ على حقوق الأجنبي ، و (165)لإنسان الحركما أن حرية التنقل تعتبر شرطًا لابد منه لتنمية ا

ن كان يحكمـه القـانون الـداخلي لتلـك الدولـة الـذي قـد  هوجودبالتنقل أثناء  على إقليم دولة أخرى، وا 

يفــرض بعــض القيــود علــى دخــول الأجنبــي إلــى إقلــيم تلــك الدولــة، إلا أن ذلــك القيــد لابــد أن يوافــق 

حقــــوق  انتهكــــتقــــد  بهــــذا فــــإن دول الحصــــارو  (166)ولالالتزامــــات الدوليــــة التــــي التزمــــت بهــــا الــــد

 المواطنين القطريين في التنقل والإقامة.

 

 (167):يوضح انتهاك الحق في التنقل والإقامة(( 3رقم ))جدول 

 النسبة المئوية العدد الدولة المنتهكة

 60.06 1000 المملكة العربية السعودية

 26.12 435 الًمارات العربية المتحدة

                                  
 د/ هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، (165)

 .138ص ،2010
 ،1995ر والتوزيع، عمان، د/ غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان، مكتبة الثقافة للنش (166)

 .130ص
 نسان بدولة قطر،ينظر في ذلك: ثلاثة أعوام على حصار قطر، صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإ (167)

2020. 
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 13.81 230 بحرينمملكة ال

 100 1665 المجموع

 

 :رابعاا: انتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية

يــرتبط الحــق فــي اســتخرام الوثــائق الرســمية ارتباطًــا وثيــق الصــلة بــالحق فــي حريــة التنقــل 

تعـــددت انتهاكـــات دول و والإقامـــة، حيـــث يتطلـــب الســـفر عـــادة اســـتخرام بعـــض الوثـــائق الرســـمية، 

انتهاكًــا  39ي اســتخرام الوثــائق الرسـمية حتــى بلـ  إجمــالي انتهاكــات ذلـك الحــق الحصـار للحــق فـ

 لكل  من: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

 

 ر لحق استخراج الوثائق الرسمية(:يوضح انتهاك كل دولة من دول الحصا( 4رقم ))جدول 

 لمئويةالنسبة ا العدد الدولة المنتهكة

 74.35 29 المملكة العربية السعودية

 7.69 3 الًمارات العربية المتحدة

 24.13 7 مملكة البحرين

 100 39 المجموع
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 :خامساا: انتهاك الحق في العمل

انتهاكــات دول الحصــار لتنــال مــن كافــة المجــالات والأصــعدة؛ حتــى طالــت كمــا وامتــدت 

؛ وذلــك لأنــه للفــرد أهــم الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــةالحــق فــي العمــل الــذي يُعــد مــن  نتهاكــاتا

احتياجــات المعيشــة، كمــا أنــه يعتبــر مــن الحقــوق  افــةماديًــا واقتصــاديًا ويــوفر لــه كلــه دخــلًا يــؤمن 

 الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع.

 الحـق فـي إلـى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة أشار وقد

: "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد في العمـل أنه على تنص والتيالعمل في المادة السادسة 

حـق فـي أن تتـاح لـه إمكانيـة كسـب رزقـه بعمـل يختـاره أو يقبلـه بحريـة، الالذي يشمل لكل شخص 

وتقــوم باتخـــاذ تــدابير مناســـبة لصـــون هــذا الحـــق، وأكـــد أيضًــا بأنـــه يجـــب أن تشــمل التـــدابير التـــي 

تـوفير التوجـه  -ذها كل من الـدول الأطـراف فـي هـذا العهـد لتـأمين المسـاواة الكاملـة لهـذا الحـقتتخ

والتــدريب للتقنيــين والمهنيــين، والأخــذ فــي هــذا المجــال سياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة 

اقتصــادية واجتماعيــة ثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط تضــمن للفــرد الحريــات 

 ياسية والاقتصادية والاجتماعية".الس

الانتهاك سلبًا علـى قطـاع الأعمـال؛ بسـبب التشـابك فـي المصـالح التجاريـة  هذاأثر  حيث

العديــد مـن الأفــراد لوظــائفهم  إلــى فقـداندول الحصــار  أدت قـرارات ، كمــابــين دول الخلـيج والعمالـة

لبريـة والبحريـة والجويـة إلـى مما أثر على معيشـتهم ووضـعهم الأسـري، حيـث أدى إغـلاق المنافـذ ا

إفـــلاس الكثيـــر مـــن المحـــال التجاريـــة والشـــركات والمصـــانع التـــي كانـــت تعتمـــد اعتمـــادًا كليًـــا علـــى 

 جميع القوافل التجارية. -وعلى نحو مفاجئ -استيراد بضائعها من هذه الدول التي أوقفت 
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 (168):ر(يوضح انتهاك الحق في العمل الذي قامت به دول الحصا( 5رقم ))جدول 

 النسبة المئوية العدد دولة المنتهكةال

 60.52 69 المملكة العربية السعودية

 7.01 8 الًمارات العربية المتحدة

 32.45 37 مملكة البحرين

 100 114 المجموع

 

 : سادساا: انتهاك الحق في الملكية

أو خارجهـا، يعتبر الحق في الملكيـة هـو أحـد الحقـوق التـي يتمتـع بهـا المـواطن فـي دولتـه 

ويحــق لــه التصــرف فيمــا يملكــه دون أن يمــارس أي جانــب ضــغط عليــه، وقــد أدت إجــراءات دول 

إلــى خســائر فادحــة فــي الأمــوال والممتلكــات  -الحصــار التــي قامــت بهــا ضــد المــواطنين القطــريين

 للعديد منهم.

الــذي الكبيــر فــي الأعمــال بــين دول الخلــيج فــإن هنــاك العديــد مــن العمــال  رابطوبســبب التــ

لــم يعــد فــي مقــدور مــديريهم  -يعملــون لــدى قطــر ويباشــرون أعمــالًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية

                                  
 نسان بدولة قطر،ينظر في ذلك: ثلاثة أعوام على حصار قطر، صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإ (168)

2020. 
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. ومـن الأمثلــة الصــارخة لماليــةا تتحــويلاالقطريـي الجنســية أن يــدفعوا لهـم رواتــبهم؛ بســبب إيقـاف 

قًا خاصة في أيضًا هو خسارة الممتلكات العقارية التي تم شراؤها بالتقسيط سواء كانت أبنية أو شق

أي إمــارة كانــت، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أنــه قــد تــم تجميــد أرصــدة  و الشــارقة أوإمــارة دبــي 

يقاف التعامل بالريال القطري من صدور القرارالمواطنين القطريين في تلك البلدان  (169).، وا 

 

 (170):يبين عدد انتهاكات دول الحصار للحق في الملكية(( 6رقم ))جدول 

 النسبة المئوية العدد هكةدولة المنتال

 55.28 717 المملكة العربية السعودية

 40.09 520 الًمارات العربية المتحدة

 4.62 60 مملكة البحرين

 100 1297 مجموعال

 

 

 
                                  

أشهر من الانتهاكات ماذا بعد، التقرير العام الرابع لانتهاكات حقوق  6، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (169)
 .13ص ،2017ديسمبر  5راء حصار دولة قطر، جالإنسان 

 نسان بدولة قطر،ينظر في ذلك: ثلاثة أعوام على حصار قطر، صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإ (170)
2020. 
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 :سابعاا: انتهاك الحق في التقاضي

أكـــدت أغلبيـــة المواثيـــق والصـــكوك الدوليـــة علـــى حـــق الإنســـان فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء، 

: "لكل هإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أن المادة الثامنة منه قد نصت على أنوبالنظر 

شــخص الحــق فــي أن يلجــأ إلــى المحــاكم الوطنيــة لإنصــافه عــن أعمــال فيهــا اعتــداء علــى الحقــوق 

الأساسية التـي يمنحهـا لـه القـانون" كمـا نصـت المـادة الثالثـة عشـر مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

ل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحـق فـي وسـيلة : "لكُ هن على أنالإنسا

 .فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية"

أدى الحصــار الــذي تــم فرضــه علــى دولــة قطــر إلــى العديــد مــن الانتهاكــات التــي  كمــا وقــد

ق في التعليم ء إلى القضاء المحلي لمعالجتها مثل: انتهاك حق الملكية والحتستوجب أن يتم اللجو 

تمكن المواطنـون يـ التـي لـمو الطيـران وشـركات  لفنـادقالمبال  المالية التـي تـم دفعهـا لبالإضافة إلى 

تقاضــــين ، كمــــا رفضــــت مكاتــــب المحامــــاة فــــي دول الحصــــار قبــــول تــــوكيلات المُ هامــــن اســــترداد

 (171).بعض منهم عن متابعة القضايا التي كانت قد أسندت إليهمالقطريين، وتقاعس ال

 

 

 

                                  
ن الانتهاكات ماذا بعد، التقرير العام الرابع لانتهاكات حقوق أشهر م 6اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  (171)

 .18ص ،2017ديسمبر  5راء حصار دولة قطر، جالإنسان 
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 (172):يبين انتهاكات حق التقاضي التي قامت بها دول الحصار(( 7رقم ))جدول  

 النسبة المئوية العدد دولة المنتهكةال

 44.44 4 المملكة العربية السعودية

 55.55 5 الًمارات العربية المتحدة

 0 0 مملكة البحرين

 100 9 مجموعال

 

 :ثامناا: انتهاك الحق في إقامة الشعائر الدينية

علــى ذي تــم إعلانــه بســبب الحصــار المفــروض والــ المملكــة العربيــة الســعوديةبب قــرار تســ

من حقهم في ممارسـة  -مسلم مقيم في دولة قطر حرمان ما يقارب مليون ونصف في دولة قطر،

، ومُمارســة الشــعائر الدينيــة ا جســيمًا للحــق فــي العبــادةعتبــر انتهاكًــالأمــر الــذي يُ ، الشــعائر الدينيــة

م المملكــة العربيــة الســعودية باســتثناء المــواطنين الــذين يرغبــون فــي أداء مناســك الحــج حيــث لــم تقُــ

، بل على النقيض من ذلـك حيـث قامـت بـالزم بالشـعائر الدينيـة فـي المقاطعة والعمرة من إجراءات

                                  
عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة  ادرقطر، صدولة ينظر في ذلك: ثلاثة أعوام على حصار  (172)

 .2020قطر،
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واســتمالتها كوســيلة للضــغط السياســي ممــا يُعــد انتهاكًــا صــارخًا  الخلافــات السياســية والدبلوماســية،

 .(173)للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

 

يبين عدد الًنتهاكات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في إقامة ( 8رقم )جدول )
 :الشعائر الدينية(

 النسبة المئوية العدد الدولة المنتهكة

 100 176 يةالمملكة العربية السعود

 0 0 الًمارات العربية المتحدة

 0 0 مملكة البحرين

 100 176 المجموع

 

 ممارسات وانتهاكات دول الحصار: لىالآثار القانونية المترتبة ع

من جملة الانتهاكات السابقة التي اقترفتها دول الحصار ضـد دولـة قطـر ومـا تسـببت فيـه 

المســـؤولية  باشـــريين، فإنـــه يحـــق لدولـــة قطـــر أن تُ تلـــك الانتهاكـــات مـــن أضـــرار للمـــواطنين القطـــر 

الدولية القانونية تجاه دول الحصار، والتي تعني بمفهومها التقليدي: ارتكاب فعل غير مشروع من 

                                  
الرابع لانتهاكات حقوق  مالعا تهاكات ماذا بعد، التقريرمن الانأشهر  6اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  (173)

 .14ص ،2017ديسمبر  5راء حصار دولة قطر، جالإنسان 
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جانــب شــخص مــن أشــخاص القــانون الــدولي، يتســبب ذلــك الفعــل فــي وقــوع ضــرر علــى شــخص 

مهـا الحـديث: حـدوث ضـرر لشـخص مـن قانوني آخر، وتعني المسؤولية الدولية القانونية في مفهو 

فعـــل أو امتنـــاع عـــن القيـــام بفعـــل تـــم صـــدوره مـــن قبـــل لأشـــخاص القـــانون الـــدولي أو أكثـــر نتيجـــة 

شخص قانوني آخـر، وذلـك دون النظـر إلـى كـون ذلـك الضـرر قـد نـتج عـن عمـل إيجـابي أو عـن 

 عمل سلبي سواء كان الفعل مشروعًا أم غير مشروع  قانونًا.

هوم التقليدي والحديث للمسؤولية القانونية الدولية يتضح أنه يتطلب لتوافر وبناءً على المف

تلك المسؤولية الدولية ثلاثة شروط لتحريكها، وتتمثل تلك الشروط فـي تـوافر الفعـل غيـر المشـروع 

إيجابيًا كان أو سلبيًا، وأن يكون الفعل الذي أحدث الضرر منسوبًا لشخص مـن أشـخاص القـانون 

 يترتب على ذلك الفعل ضرر.الدولي، وأن 

ثـــار المســـؤولية القانونيـــة الدوليـــة عنـــد حـــدوث الضـــرر لشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون وتُ 

الدولي، وسعي الدولة المدعية نحو الأخذ بأفضل الطرق لرفع دعوى المسؤولية الدوليـة؛ لتعـويض 

لة، بينمـا تسـعى مواطنيها عن الضرر الذي لحقهم نتيجة الفعل الضار الذي ارتكبته الدولـة المسـئو 

 (174)الدولة التي تسببت في الضرر إلى نفي مسؤوليتها القانونية عن ذلك الضرر

عـد خروجًـا ولما كانت الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيهـا تُ 

نـه قواعد القانون الدولي، كما أنها تعتبر خروجًا عن الالتزامات القانونيـة الدوليـة ممـا ينشـأ ع ىعل

المسؤولية القانونية الدوليـة ضـد دول الحصـار لخروجهـا علـى الالتزامـات القانونيـة وقواعـد القـانون 

                                  
(174)

 .59،ص2018إبراهيممحمدالعناني،قانونالمسؤوليةالدولية،بدوندارنشر،د.ينظر:
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وبهـذا الدولي، الأمر الـذي ينشـأ معـه المسـؤولية القانونيـة الدوليـة بأركانهـا فـي حـق دول الحصـار، 

 .(175)الحماية الدبلوماسية جراء ما أصاب رعاياها من ضرر حريك دعوىلدولة قطر ت يحق

وبـــذلك فـــإن منـــاط الفعـــل غيـــر المشـــروع كعنصـــر هـــام مـــن عناصـــر المســـؤولية القانونيـــة 

خالف ذلك الفعل القاعـدة القانونيـة الدوليـة أيقـا كـان مصـدر تلـك القاعـدة مـن اتفـاق الدولية هو أن يُ 

وذلـك أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي تم إقرارها بواسطة النظم القانونية الرئيسة فـي العـالم 

مـا تــم إقـراره مــن الفقــه والقضـاء والعمــل الــدوليين، فحينمـا توجــد المخالفــة القانونيـة توجــد المســؤولية 

 .(176)القانونية

وبرصــد الانتهاكــات التــي قامــت بهــا دول الحصــار الثلاثــة ضــد دولــة قطــر فإنــه يتبــين أن   

وغيـر القانونيـة  دول الحصار قد قامـت وبشـكل جلـي وواضـح بالعديـد مـن الأفعـال غيـر المشـروعة

متناعهــا عـــن القيـــام او أســواء كـــان ذلـــك بارتكــاب دول الحصـــار لـــبعض الأفعــال غيـــر المشـــروعة 

بانتهــاك القواعــد القانونيــة والعرفيــة  هــذه الــدولبأفعــال كــان مــن الضــروري القيــام بهــا، كمــا قامــت 

علـى إقلـيم دولـة كافة المواطنين القطريين ومـن يسـكن  حرمتوالمواثيق والمعاهدات الدولية، حيث 

قطر من أبسط الحقوق الإنسانية، ولعـل أهمهـا: الحـق فـي التنقـل والحـق فـي اللجـوء إلـى القضـاء، 

تمادت وحرمتهم من الحق في التعليم  وفتتت الأسـرة الواحـدة عنـدما انتهكـت الحـق فـي لـم  هابل إن

ر الـذي يعتبـر مخالفـًا الحق في ممارسة الشعائر الدينية، الأمـ هاشمل الأسر، بالإضافة إلى انتهاك

ويخالف  م،1948ديسمبر عام  10لإعلان حقوق الإنسان الذي كانت الأمم المتحدة قد تبنته في 

                                  
(175)

 .60إبراهيممحمدالعناني،المرجعالسابق،صد.ينظر:
(176)

 .61اهيممحمدالعناني،المرجعالسابق،صبرد.إينظر:
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ديســــمبر عــــام 16أيضًــــا اتفاقيــــة العهــــدين الخاصــــين بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــية الصــــادرين فــــي 

 م.1966

جهــــزة ولمــــا كانــــت تلــــك الانتهاكــــات التــــي قامــــت بهــــا دول الحصــــار قــــد صــــدرت مــــن الأ

التشــريعية والتنفيذيــة فــي دول الحصــار؛ فإنهــا تتحمــل تبعيــة المســؤولية القانونيــة الدوليــة عــن تلــك 

هـي مجـرد مظـاهر لإرادة  –التصرفات، وذلك كمـا جـاء فـي تعبيـر المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي 

وبــذلك فــإن نســبة الفعــل الضــار إلــى شــخص دولــي قــانوني قــائم فــي حــق دول الحصــار  -الدولــة

 .(177)بسبب الأفعال غير المشروعة التي اقترفتها دول الحصار ضد المواطنين القطريين

ولما كان شرط الفعل غير المشروع  ونسبته إلى شخص قانوني دولي واضحًا وبينًا، فـإن 

ترتــب وقــوع الضــرر نتيجــة لــذلك الفعــل غيــر المشــروع هــو أمــر لا محالــة مــن وقوعــه، ولمــا كــان 

م إلا أن يقوموا باسـتنفاد طـرق الطعـن الداخليـة، حيـث لا يمتلـك الأفـراد الحـق الأفراد لا يتاح أمامه

ــة قطــر وبعــد أن تــوافر  فــي حــق دول الحصــار كافــة  تفــي اللجــوء إلــى القضــاء الــدولي، فــإن لدول

أن تقـــــــوم بتفعيــــــــل نظـــــــام الحمايــــــــة  -الشـــــــروط لتحريــــــــك المســـــــؤولية الدوليــــــــة القانونيـــــــة ضــــــــدهم

 .(178)الدبلوماسية

ول الحصار من انتهاكات وخرق للقانون الدولي ترتب عليـه حـدوث ضـرر فما قامت به د

جــراء تلــك الانتهاكــات، والضــرر هــو أحــد أهــم أركــان المســؤولية الدوليــة ويــؤدي بــدوره إلــى اكتمــال 

عناصرها، وبالتالي تنعقـد المسـؤولية الدوليـة تجـاه دول الحصـار، ويعطـي كامـل الحـق لدولـة قطـر 

 قانونية؛ لجبر ذلك الضرر من خلال تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية. في اتخاذ كافة الوسائل ال
                                  

(177)
.69المرجعالسابق،ص

(178)
 .87إبراهيممحمدالعناني،المرجعالسابق،صد.ينظر:
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ويتم جبر الضرر من خلال التعويض العيني والـذي يعنـي وقـف الانتهـاك أو العمـل غيـر 

عــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل ارتكــاب الانتهاكــات أو العمــل غيــر المشــروع،  المشــروع وا 

اس، والتعويض العيني يكون عادة من خلال إعادة الأمر إلى ن ذلك الانتهاك لم يقع من الأسأوك

 ما كان عليه قبل وقوع تلك الانتهاكات.

ذلـك الانتهـاك، وقـد أكـد  ىفالتعويض العيني يترتب عليه إزالة كافة اآثار التي ترتبـت علـ

ذلـــك فـــي الحكـــم الـــذي أصـــدرته محكمـــة العـــدل الدوليـــة الدائمـــة فـــي الحكـــم  ىالقضـــاء الـــدولي علـــ

فــي قضــية مصــنع )متــورزو( والتــي جــاء فيهــا : " إن م 1928ســبتمبر عــام   13 بتــاريخادر الصــ

إزالـة  ىالطريقة التي تتبعها المحاكم عادة في احتسـاب التعويضـات هـي أن التعويضـات تعمـل علـ

عادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع هذا العمل، ويـتم تسـوية  جميع آثار العمل غير المشروع وا 

 .(179عويض العيني")ذلك بالت

الضــرر مــن خــلال التعــويض المــالي جــراء تلــك  طالــب بجبــركمــا يحــق لدولــة قطــر أن تُ 

الانتهاكـات، والتعـويض المـالي فـي مجـال الحمايـة الدبلوماسـية هـو جـزاء يتضـمن دفـع مبلـ  معـين 

ثبوت المسؤولية الدولية في حق شخص من أشخاص القـانون الـدولي لصـالح  ىعل من المال بناءً 

؛ بهــدف إصــلاح مــا لحــق رعايــاه مـــن -دعوى الحمايــة الدبلوماســيةرافــع الــ – خــرأص دولــي شــخ

 (180ستحال إصلاحها عينًا بإعادة الحال إلى ما كان عليه.)ار اضر أ

                                  
(179)

،2006ينظر:عبدالأميرالدرب،القانونالدوليالعام،دارتسنيمللنشروالتوزيع،الطبعةالأولي،الأردن،

 .403ص
(180)

 .830المرجعالسابق،صمرسي،ينظر:خالدالسيدمحمودال
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ـــة  ـــة فقـــد تضـــمنته أغلبي ـــة، ومنهـــا مشـــروع  المشـــاريعونظـــرًا لمـــا للتعـــويض المـــالي مـــن أهمي الدولي

نون الـدولي التابعـة للأمـم المتحـدة والتـي نصـت فـي المـادة المسؤولية الدولية الذي أعدتـه لجنـة القـا

 الرابع والعشرين منه على الأحكام التالية:

 إذا كانت إعادة الحال مستحيلة، يدفع تعويض مالي عن الضرر الحادث.-أ

تحــدد قيمــة التعــويض المــالي علــي حســب طبيعــة الضــرر الــذي يلحــق بالشــخص الأجنبــي أو -ب

 خلفه.ورثته، أو ممتلكاته أو 

عنــد تحديــد قيمــة التعــويض فلابــد أن يــتم الأخــذ بعــين الاعتبــار الظــروف المخففــة الــواردة فــي -م

 ( 181المادة الثالثة من هذا المشروع.)
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  المبحث الثاني 

 ضارين من إجراءات دول الحصارتبني دولة قطر لمطالبات رعاياها الم  

 :تمهيد وتقسيم

مــن خــلال الإجــراءات التــي وذلــك ى دولــة قطــر، علــهيمنتهــا رض فــ دول الحصــار حاولــت

إحداث تغيير في سلوك دولة قطر الإقليمـي  م، فهي تهدُف إلى2017يونيو  5 تاريخ اتخذتها في

تلـك الإجـراءات ولعـل عنصـر المفاجـأة فـي  وسياساتها الخارجية وضرب البنية الاقتصادية للدولـة.

، والمنهجيـة والإصرار على حدوث الضرريثبت سوء نية دول الحصار الذي يصل إلى حد العمد 

 والجاهزية التي كانت لدى دول الحصار أثناء بدء المقاطعة.

أنـه وبـالرغم مـن مفاجئـة لصـانعي القـرار القطـري، إلا  الـدول المُقاطعـة د كانت إجـراءاتفق

الحصـار  تخاذ جُملة مـن الإجـراءات وعلـى وجـه السـرعة بهـدف التصـدي والمواجهـة لـدولاذلك تم 

أرض تـأمين الاحتياجـات المعيشـية للمـواطنين والمقيمـين علـى  هـذه الإجـراءات كان مـن أهـم حيث

وخـــــلال العـــــام الأول  دولـــــة قطـــــر وبـــــالأخص الســـــلع الغذائيـــــة والاســـــتهلاكية، كمـــــا حاولـــــت قطـــــر

بتنويع الشركات التجارية وتعزيز النمـو  ، وكان ذلكامتصاص اآثار المترتبة على تلك الإجراءات

عـــن طريـــق دعـــم  ســـتثماروصـــولًا إلـــى الســـعي لتعزيـــز الصـــناعة الداخليـــة وتنويـــع الا الاقتصـــادي،

نجحـت دولـة قطـر فـي المشاريع الوطنية والتسهيل في كافـة الإجـراءات المتطلبـة للبـدء بهـا. وبهــذا 

، تلـــك الإجـــراءاتل التصـــدي لإجـــراءات الحصـــار القســـرية التعســـفية، والصـــدمة التـــي حـــدثت نتيجـــة

الخطــــط الاقتصــــادية المدروســــة؛ بهــــدف الحــــد مــــن اآثــــار المترتبــــة بســــبب  وبــــدأت باتبــــاع بعــــض

الحصــار، وكانــت تلــك الخطــط تتمثــل فــي: البحــث عــن أســواق تجاريــة جديــدة والعمــل علــى بنــاء 

قليميـة، لا سـيما دولـة الكويـت وسـلطنة عمـان ، إلا أنـه وبعـد شراكات اقتصـادية مـع دول خليجيـة وا 
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نعـــاش ناشـــطها الاقتصــادي وتـــأمين جميـــع الأمـــور نجــاح دولـــة قطـــر فــي تجـــاوز آثـــار ال حصــار وا 

بل وصل الأمر ستهلاكية لرعاياها، لم تكف دول المقاطعة عن الأضرار بدولة قطر ية والاالمعيش

هم الأمــر الــذي يجعلنــا نتحــدث عــن مبــررات دولــة قطــر للإضــرار برعاياهــا بانتهاكهــا لجميــع حقــوق

 في هذا الشأن.لحماية رعاياها والإجراءات التي اتبعتها 

بــررات تبنــي دولــة نتنــاول فــي المطلــب الأول: مُ  -مطلبــين: نقســم هــذا المبحــث إلــى لــذا س

قطـر لمطالـب رعاياهـا ومواجهـة الرعايـا القطـريين لعقبـات التمـاس إجـراءات التقاضـي الداخليـة فــي 

حمايــة ر لاتخــذتها دولــة قطــ إجــراءات الحمايــة التــيدول الحصــار، ثــم نتنــاول فــي المطلــب الثــاني: 

 ، وذلك على النحو اآتي:رعاياها

 المطلب الأول

بررات تبني دولة قطر لمطالب رعاياها ومواجهة الرعايا القطريين لعقبات م  

 التماس إجراءات التقاضي الداخلية في دول الحصار

بالرعايا القطريين، الأمر الذي دفع على دولة قطر للإضرار  الحصار المفروض ت قراراتأد   

حقوقهم والحفاظ على  الحماية الدبلوماسية؛ وذلك لحماية رعاياها تفعيل نظامإلى اللجوء ل الأخيرة

بررات التي دفعت دولة . ومن المُ والحصول لهم على تعويض عادل وجبر ما أصابهم من ضرر

 اآتي:عدة أمور ومنها  قطر لممارسة هذا النظام

: ة دولة قطر الأمر الذي ترتب عليه قامت دول الحصار بإجبار مواطنيها على مغادر  أولًا

وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، فقد تم التفريق بين العـائلات جـراء ذلـك الإجـراء الـذي اتبعتـه دول 
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د عـــحيـــث يُ  تشـــتيت اآلاف مـــن أفـــراد الأســـر والعـــائلات، الحصـــار، وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك الإجـــراء

 .(182)من أخطر الانتهاكات وذلك لأنه يمس كيان الأسرةالأمر 

بــــررات التـــــي دفعــــت دولـــــة قطــــر إلـــــى اللجــــوء لتفعيـــــل نظــــام الحمايـــــة إن مـــــن المُ  ثانياففففا:

الخاصـــة ، و للجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان ةمـــمـــن الشـــكاوى المقدالكـــم الهائـــل هـــو  -الدبلوماســـية

بإجبــار  هــذه الــدولالقطــريين الــذين كــانوا يتلقــون تعلــيمهم فــي دول الحصــار، حيــث قامــت  بــةبالطل

؛ فوجـــد الطـــلاب قصـــيرةخـــلال مـــدة وذلـــك علـــى مغـــادرة أراضــيهم  إعـــلان المقاطعـــة وبعـــدالطــلاب 

النهائيـة رغـم أن  ختبـاراتالادراسـتهم، بالإضـافة إلـى مـنعهم مـن أداء  إكمـال أنفسهم محرومين من

. وبالرغم مـن أن جمهوريـة مصـر العربيـة بضعة شهور ىسو  ى تخرجهمعل ىلم يتبق بةبعض الطل

القـرار الـذي  سـتثنون مـنالجامعـات المصـرية مُ  ىلـد قيـدينبة القطـريين المُ كانت قد أعلنت أن الطل

فــرض ضــرورة حصــول القطــريين علــى تأشــيرة دخــول إلــى الأراضــي المصــرية؛ إلا أن الواقــع كــان 

ن دون حصــولهم علــى يالقطــري بــةمنعــت الســلطات المصــرية دخــول الطلعكــس ذلــك تمامًــا، حيــث 

مــن الحصــول علــى موافقــة للــدخول  تمكــن بعــض الطلبــة ناهيــك عــن، تســمح لهــم بالــدخول تأشــيرة

الســـلطات المصـــرية  راضــي المصـــرية إلا أنـــه وبــالرغم مـــن حصـــولهم علــى هـــذه الموافقـــة قامــتللأ

، وكان ذلك بعد وصولهم إلى المطار تحت زعم عـدم حصـولهم علـى موافقـات بمنعهم من الدخول

لـذي ترتـب عليـه عـدم مقـدرة الطـلاب علـى أمنية وطـالبتهم بـالعودة إلـى الأراضـي القطريـة؛ الأمـر ا

يابًــا، فمــن المعــوض لهــم فــي هــذه الحالــة،  متابعــة دراســتهم وتكبــدهم خســائر تكلفــة الطيــران ذهابًــا وا 

العديـد مـن العقبـات أمـام الموافقـات  علاوةً على ذلك وضعت الجهـات فـي جمهوريـة مصـر العربيـة

تخلف الطلاب عن دراستهم وفوات مواعيد التأشيرة، مما تسبب في  ىالأمنية اللازمة للحصول عل

                                  
(182)

.83ص،2017للجنةالوطنيةلحقوقالإنسان،لسنويالثالثعشرلحقوقالإنسان،االتقريرا
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تكمال دراســتهم فــي دول أخــرى، ســاضــطر بعــده الكثيــر مــن الطلبــة إلــى الــذي االأمــر الامتحانــات، 

، نقلوا دراستهم مـن جمهوريـة مصـر العربيـة إلـى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية حيث إن بعض الطلبة

، وأدى إلــى تأجيــل ماليــة أكبــر ءً أعبــا علــى كــاهلهممســيرتهم التعليميــة وأضــاف عرقــل الأمــر الــذي 

 .خططهم المستقبلية

من المبررات التي دفعت دولة قطر لممارسة هذا النظـام هـو انقطـاع مصـدر رزق و  :اا ثالث

نقل بين البلدان الخليجية، حيث لم تقدم دول الحصار يد تالعائلات التي كانت تقتات على مهنة ال

بدائل يمكن من خلالها تعويضهم، بالإضافة إلى ذلك، فقـد العون لتلك العائلات بل لم تقم بتوفير 

كــان هنــاك العديــد مــن المــواطنين الــذين ينتمــون إلــى دول الحصــار والــذين يعملــون فــي الشــركات 

مغـادرة والتـي تطلـب مـنهم من بلـدانهم  الصادرةتعليمات الوبناءً على  ،بدولة قطر العامة والخاصة

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد وأصـــبحوا عـــاطلين عـــن العمـــل، مصـــدر رزقهـــم تركـــوا  الأراضـــي القطريـــة

إلـى إغـلاق القطريـة والمتواجـدة علـى أراضـي دول الحصـار  اضطر العديد مـن أصـحاب الشـركات

دول  تمارسـهاإجـراءات عقابيـة تعسـفية قـد أيـة خوفـًا مـن اتخـاذ  أرض الـوطنشركاتهم والعودة إلـى 

  يهم.الحصار عل

ـــت دولـــة قطـــروأيضًـــا مـــن المبـــررات التـــي  :اا رابعففف نظـــام الحمايـــة  تباشـــر فـــي تفعيـــل جعل

الدبلوماســـية مـــا تســـببه الحصـــار فـــي العديـــد مـــن الخســـائر الفادحـــة فـــي الأمـــوال والممتلكـــات، فلـــم 

يستطع العديد من الأشخاص الذين تم منعهم من السفر في استخدام ممتلكاتهم أو التصرف فيها، 

ــذ ــذين تــم مــنعهم مــن الســفر إلــى و القطــريين اآلاف مــن المــواطنين  انحرمــى إلــى ي أدالأمــر ال ال

يتملكونهـا وهـي متواجـدة المملكة العربية السـعودية فـي اسـترجاع أغنـامهم وماشـيتهم وجمـالهم التـي 

، بــل أو الســرقة ؛ ممــا ترتــب عليــه تعــرض العديــد منهــا للهــلاك أو الضــياعفــي الأراضــي الســعودية
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 ةسـار خبالإضـافة إلـى  .(183)هنـاك والموجـودةإنهم تم نهب وسـلب أراضـيهم الزراعيـة المملوكـة لهـم 

ســواء كانــت  لــدى دول الحصــار، ممتلكــاتهم العقاريــة التــي كــانوا قــد اشــتروها ينالقطــري نيالمــواطن

أبنية أو أراضي أو منـازل أو مـزارع لاسـيما فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة؛ وذلـك بسـبب منـع 

بـل إن دول المُقاطعـة  ،أو تمكيـنهم مـن بيعهـا دوللاكها القطريين من السفر والدخول إلى تلـك الـمُ 

ســعار أعرضــت علــى الرعايــا القطــريين شــراء عقــاراتهم المملوكــة لهــم علــى أراضــي دول الحصــار ب

  بخسه.

ممارســـة  لـــدى محـــاولتهم العديـــد مـــن العقبـــات يين واجهـــواالقطـــر  بالإضـــافة إلـــى أن الرعايـــا

تم إعاقتهم من ممارسة حقهم في حيث أنه ها، التقاضي جراء الانتهاكات التي تعرضوا ل هم فيحق

التقاضــي لــدى المحــاكم الوطنيــة فــي دول الحصــار لاســيما فــي دولتــي المملكــة العربيــة الســعودية 

الـــدخول  والإمـــارات، فلـــم يســـمح للمـــواطنين القطـــريين بالحضـــور أمـــام المحـــاكم بســـبب مـــنعهم مـــن

م القـــانونيين وعـــرقلتهم فـــي مباشـــرة تـــم إعاقـــة وكلائهـــبـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك، ، لإراضـــي هـــذه الـــدول

كمــا رفــض محــامو دول الحصــار متابعــة تنفيــذ الأحكــام القضــائية ، الــدعاوى القضــائية نيابــة عــنهم

طــر، إضــافة إلــى دولــة قالتــي كانــت قــد صــدرت لمــوكليهم القطــريين خشــية اتهــامهم بالتعــاطف مــع 

شــتى وســائل التعــاون  صــعوبة الوصــول إلــى عدالــة نــاجزة فــي دول الحصــار؛ بســبب وقــف وتعليــق

محـــررات رســـمية  أيالقـــانوني والتـــي تتمثـــل فـــي: تعطيـــل تحريـــر التـــوكيلات الرســـمية وعـــدم قبـــول 

ن كــان قــد تــم توثيقهــا فــي وزارة الخارجيــة القطريــة ومكاتــب الرعايــا  صــادرة مــن دولــة قطــر حتــى وا 

 لدول الحصار.

                                  
(183)

 .2017،84،اللجنةالوطنيةلحقوقالإنسانالتقريرالسنويالثالثعشرلحقوقالإنسان،
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ن الداخليــة هــي عــدم ولمــا كــان مــن الاســتثناءات الــواردة علــى قاعــدة اســتنفاد طــرق الطعــ

فعاليــة طــرق التقاضــي الداخليــة أي عجــز النظــام القضــائي الــداخلي عــن تحقيــق العدالــة للأجنبــي 

يــتم  عتبـار عـدم فعاليـة القضـاء الـداخلي اسـتثناءً االفقـه الـدولي علــى  ارالـذي لحقـه الضـرر، واسـتقر 

عتبـــار أن الـــك علـــى طالبتـــه باســـتنفاد طـــرق التقاضـــي الداخليـــة؛ ذبمقتضـــاه إعفـــاء الأجنبـــي مـــن مُ 

لا يمكـــن أن يـــتم احتواؤهـــا ضـــمن نطـــاق قاعـــدة  تســـاهم فـــي جبـــر الضـــرر الســـبل المحليـــة التـــي لا

طالبــــة الأجنبــــي بالقيــــام باســــتنفاذ كافــــة وســــائل التقاضــــي ن مُ ا  اســــتنفاد طــــرق الطعــــن الداخليــــة، و 

عد مخالفـًا لحسـن عن فعاليتها لا يعتبر مخالفًا للمنطق العام فقط بل إنه ي الداخلية، وبغض النظر

النيــة أيضًــا، حيــث يعــد مــن واجــب الدولــة أن تقــدم للأجنبــي وســائل فعالــة يــتمكن مــن خلالهــا مــن 

، بـل لا يكفـي أن تتـوفر تلـك الوسـائل شـكليًا فقـط، إنمـا يشـترط أن يكـون لهـا الحصول على حقوقه

 (184)آثر فعال في إصلاح ذلك الضرر.

زاء القضـــاء الــــداخلي المعيـــب فــــي دول الحصـــا ر والــــذي لا يـــوحي بالثقــــة والقـــدرة علــــى وا 

لجــأت دولــة قطــر  -تحقيــق العدالــة؛ لعــدم مراعاتــه للمبــادئ الرئيســة التــي تحكــم الوظيفــة القضــائية

لتفعيـــل نظــــام الحماديــــة الدبلوماســــية لحمايـــة رعاياهــــا، وذلــــك مــــن خـــلال اللجــــوء للقضــــاء الــــدولي 

المتضــررين مــن دول الحصــار أمــام  دعــاوى الحمايــة الدبلوماســية عــن مواطنيهــا تحريــك وبمباشــرة

 محكمة العدل الدولية.

 

 

                                  
(184)

 .165صبدالحسينالخياط،المرجعالسابق،لمياءع
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 المطلب الثاني

 لحماية رعاياها إجراءات الحماية التي مارستها دولة قطر

رئــيس الدولــة ورئــيس  تتمثــل الأجهــزة المختصــة بوســائل الحمايــة الدبلوماســية فــي كــل مــن

الدوليــة؛ وذلــك كــون الدولــة ختصاصــهم بمباشــرة العلاقــات االــوزراء ووزيــر الخارجيــة؛ وذلــك بحكــم 

شخصـــية اعتباريـــة فإنهـــا تحتـــام لمـــن يعمـــل باســـمها ويمثلهـــا فـــي المحافـــل الدوليـــة، وفـــي القـــانون 

ذلــك المســتوى الرفيــع مــن مــن خــلال لمــواطني الدولــة  مطالبــة بالحمايــة الدبلوماســيةال تقُــدم، الــدولي

مصــالح المــواطنين الــذين  التمثيــل، فهــم أصــحاب الاختصــاص الأصــيل فــي القيــام بالــدفاع وحمايــة

 . (185)يمثلونهم ويعملون بالنيابة عنهم

مهم  في الحماية الدبلوماسية، وذلـك مـن خـلال  ن البعثات الدبلوماسية تضطلع بدور  إكما 

مـن الأشـخاص  ايادولهم، سواء كان هؤلاء الرع رعاياقيامها بالتفاوض مع الدولة المضيفة لحماية 

فــي حالــة وقــوع أي اعتــداء علــيهم، طبقًــا للحــدود المقــررة فــي قواعــد وذلــك الطبيعيــين أو المعنــويين 

 القانون الدولي. 

فالممثــــل الدبلوماســــي يقــــوم فــــي الدولــــة الأجنبيــــة الموفــــد للعمــــل لــــديها بممارســــة الحمايــــة 

مـن أهـم اآليـات  بعثـات الدبلوماسـيةعتبـر التُ  حيـث الدبلوماسية في حدود اختصاصه وصلاحياته،

ة الدبلوماســـية للمــواطنين فــي الخـــارم، فهــي تعمــل علـــى حمايــة مصــالح الدولـــة التــي تــوفر الحمايــ

لهــم حريــة  دبلوماســيينوالمـواطنين وذلــك فــي الحــدود التـي يتيحهــا القــانون، بخــلاف أن المـوظفين ال

                                  
م الحماية الدبلوماسية مع التطورات الحاصلة في العلاقات الدولية، ؤ تلا ى، مدةوصالح رحايلي ةسمية شرف (185)

 .42ص ،2016 ،1945مايو  8رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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أو  مبعـــــوث دولـــــتهمصـــــال بتالاتصـــــال بمـــــواطني الدولـــــة ومقـــــابلتهم، وللمـــــواطنين أيضًـــــا حريـــــة الا

 (.186وحرية مقابلتهم) لبعثةفي ا الموظفين الذين يعملون

لجــأت إلـى الطـرق القانونيــة  ، بـللـم تلجــأ إلـى معاملـة دول الحصــار بالمثـلإن دولـة قطـر 

المحافظــة علــى ة، بهــدف والدبلوماسـية لحمايــة مواطنيهــا، وذلـك بتطبيــق أحكــام الحمايــة الدبلوماسـي

الإجـراءات  -فـي النقـاط اآتيـة -سـنتناول ولهـذا . وبمطالبة حقـوق رعاياهـا سيادتها ومكانتها دوليًا

 التي اتخذتها دولة قطر لحماية رعاياها، وذلك على النحو اآتي:

: الإجراءات الدبلوماسية:   أولًا
 التفاوض: -1

حاولـــت دولـــة قطـــر أن يـــتم وضـــع حـــد للانتهاكـــات التـــي تمارســـها دول الحصـــار ضـــدها؛ 

لانتهاكـــات التـــي ارتُكبـــت بهـــدف إنهـــاء ا للتفـــاوض طاولـــة الحـــوار الجلـــوس علـــى يهمفعرضـــت علـــ

، والتــي أثــرت بالســلب علــى عــدد كبيــر مــن الأفــراد والأســر القطريــة ها وضــد حقــوق الإنســانضــد

والخليجيـــة، وقـــد جـــاء ذلـــك فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا المنـــدوب الـــدائم لدولـــة قطـــر فـــي مكتـــب الأمـــم 

حقــوق الإنســان حــدث للمفــوض الســامي لتالمتحــدة فــي نيويــورك خــلال النقــاش العــام حــول بيــان الم

لحقــوق الإنســان، وقــد جــاء علــى لســان المنــدوب الــدائم  39ضــمن البنــد الثــاني مــن أعمــال الــدورة 

لدولة قطر أنه: " نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية 

غير أن الحفاظ ، ولالاختلافات السياسية يترتب عليها انقسامات بين الد إنلحقوق الإنسان، رغم 

طالــب دول الحصــار نســان هــو فــي مصــلحة كــل دولــة، ومــن ذلــك المنطلــق فإننــا نُ حقــوق الإ ىعلــ

                                  
 .173ص ،خالد السيد محمود المرسي، المرجع السابق (186)
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زمـة أنسـان التـي تـم ارتكابهـا فـي إطـار بالجلوس على طاولة التفاوض؛ لإنهاء انتهاكات حقـوق الإ

 .(187)التي ترتب عليها ضرر كبير للأفراد والأسر القطرية والخليجية"و الخليج 

نهاء الأزمة سلميًا  وفي مناسبة أخرى جددت دولة قطر دعوتها لدول الحصار للتفاوض وا 

والذي يتم من خلاله الحفـاظ علـى سـيادة الـدول فـي إطـار  ،من خلال الحوار البناء غير المشروط

ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي ومبـادئ العلاقـات الدوليـة بـين الـدول، وقـد أكـدت دولـة قطـر 

 لشديد على إنهاء الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.حرصها ا

الأمـم المتحـدة، فـي  ىورد ذلك في البيان الذي أدلى به المندوب الدائم لدولة قطـر لـد كما

ـــك قضـــية  ـــة فـــي الشـــرق الأوســـط بمـــا فـــي ذل ـــدولي عـــن الحال ـــدوري لمجلـــس الأمـــن ال الاجتمـــاع ال

هـودة قى دائمًـا متمسـكة بموافقتهـا المبدئيـة المعفلسطين، وقد بين منـدوب دولـة قطـر أن الدولـة سـتب

والإجـراءات الأحاديـة غيـر القانونيـة التـي تعرضـت لهـا دولـة  المفـروض في ظل اسـتمرار الحصـار

                                  
(187)

ينظرفيذلكالموقعالآتي:

http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%

84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-

%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-
%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

3/8/2020تاريخالاطلاع

http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://jakarta.embassy.qa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2018/09/12/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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قطر؛ ما يعتبر انتهاكًا لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، ويترتـب عليـه زعزعـة السـلم 

 .(188)والأمن الدولي والإقليمي

 الوساطة: -2
علـى أمـل حـل الأزمـة  اعلى دولة قطر، قامـت دولـة الكويـت بجهودهـ مع إعلان الحصار

مــن خــلال وســاطة حظيــت بــدعم إقليمــي ودولــي، ومــن الوهلــة الأولــى أبــدت دولــة وذلــك ، الخليجيــة

قـام أميـر الكويــت  لمُقاطعـةزمـة، فمـن أول أيـام اقطـر اسـتجابتها لوسـاطة دولـة الكويـت فـي حــل الأ

د الجــابر الصــباح بــدعوة أميــر دولــة قطــر الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني إلــى الشــيخ صــباح الأحمــ

تخـاذ أيـة خطـوات تصـعيدية فـي ظـل الأزمـة الخليجيـة، وأكـدت وزارة اتهدئة الموقف، وعـدم القيـام ب
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ينظرفيذلكالموقعالآتي:

https://mofa.gov.qa/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-
%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%
84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2020/01/23/%D8%AF%

D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-

%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-
%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7

https://mofa.gov.qa/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2020/01/23/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
https://mofa.gov.qa/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2020/01/23/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
https://mofa.gov.qa/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84/2020/01/23/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
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الخارجيــة الكويتيــة حرصــها علــى حــل الأزمــة الخليجيــة مــن خــلال الحــوار المباشــر بــين دولــة قطــر 

 ودول الحصار.

الإمـارات  هغادرتـالعاصـمة القطريـة الدوحـة بعـد مُ  إلـىأمير الكويت بـإجراء زيـارة قام  حيث

زمة، ولعل ما دفع دولـة الكويـت للتوسـط في إطار الجولة التي قام بها بهدف إنهاء الأ ،والسعودية

بين قطر ودول الحصار هو أنها: تعتبـر الطـرف المؤهـل للقيـام بـذلك الـدور حيـث أنهـا تقـف علـى 

ــيج العربــي، كمــا أن تجاربهــا الحيــاد فــي  الأزمــات والخلافــات السياســية التــي تظهــر بــين دول الخل

 السابقة في القيام بذلك الدور تجعل لديها القدرة على إنهاء تلك الأزمة.

ورغم قبول دولة قطر لجهود الوسـاطة الكويتيـة فـي حـل الأزمـة فـي إطـار مجلـس التعـاون 

إن دول الحصـار لـم تعلـن بشـكل واضـح وصـريح الالتـزام الخليجي، إلا أنه وعلى الجانـب اآخـر فـ

ن الحرب الإعلامية التي كانت تشنها وسائل الإعـلام إبقبول وساطة دولة الكويت، بالإضافة إلى 

رص حـل تلـك الأزمـة ن فـُأوالصحف المملوكة لدول الحصار تعتبر من المؤشرات التي تـدل علـى 

 رص ضئيلة جـدًا.من خلال الوساطة هي فُ 

 ا: الإجراءات القضائية: ثانيا 
  اللجوء الي محكمة العدل الدولية:-1

بهــدف الإنفــاذ الفعلــي لأحكــام الحمايــة الدبلوماســية فــإن الــدول قــد تلجــأ فــي حالــة تعــرض 

نتهاكات في الخارم للجوء إلى محكمة العدل الدولية، وقد جاء في نص المادة مواطنيها لبعض الا

ن: "محكمة العدل الدوليـة هـي الأداة القضـائية الرئيسـية للأمـم من ميثاق الأمم المتحدة على أ 92

لحـــق بهـــذا الميثـــاق، وهـــو مبنـــي علـــى النظـــام المتحـــدة، وتقـــوم بعملهـــا وفـــق نظامهـــا الأساســـي المُ 

الأساســي للمحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي وجــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الميثــاق". وتطبــق محكمــة العــدل 

صـــدر أحكامهـــا روضـــة عليهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي، كمـــا أنهـــا تُ الدوليـــة أثنـــاء نظـــر الـــدعوى المع
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بموجــب صــلاحيتها القضــائية التــي تكــون إلزاميــة ونهائيــة ولا تتحمــل أي طريــق مــن طــرق الطعــن 

 .(189)والمراجعة 

ومن أهم اختصاصات محكمة العـدل الدوليـة هـو قيامهـا بالبـت فـي المنازعـات بـين الـدول 

ــا للقــانون الــدولي، عــن طريــ ق إصــدار الأحكــام الملزمــة، ومــع ذلــك فــإن الانتســاب إلــى نظــام طبقً

 المحكمــة لا يــؤدي إلــى إلزاميــة صــلاحيتها، فيمــا يحصــل مــن خلافــات فيمــا بــين الــدول الأطــراف.

وتتمتــع المحكمــة باختصــاص نــوعي واســع فــي النظــر فــي كــل المنازعــات التــي تحــدث بــين الــدول، 

 تطوير مبادئ القانون الدولي.حيث لعبت المحكمة دورًا كبيرًا في توحيد و 

ن ا لـــدول التـــي يحـــق لهـــا التقاضـــي أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة هـــي مـــن ناحيـــة الـــدول وا 

أطراف النظام الأساسي للمحكمة، ومن ناحية أخرى الدول غير الأطراف التي يصـرح لهـا مجلـس 

 .(190)الأمن بالتقاضي أمام المحكمة

ا الــدول بهــدف حمايــة رعاياهــا فــي الخــارم؛ وفــي إطــار الحمايــة الدبلوماســية التــي تمارســه

فإنها قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية في حالة تعرض مواطنيها لأي اعتداء في الخـارم، وجـراء 

قطر باتخاذ العديـد مـن الخطـوات سـاعية دولة الانتهاكات التي قامت بها دول الحصار فقد قامت 

 رعاياها وجب ضررهم وتعويضهم. من وراء ذلك حماية

                                  
نساني، مجلة أهل خالد ديبس، دور محكمة العدل الدولية في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإ يعل (189)

 .371ص ،2015 لعدد السابع عشر،البيت، ا
"للدول التي هي أطراف في هذا : ظام الأساسي للمحكمة تنص على أنهمن الن 35فقرة الأولى من المادة فال (190)

النظام الأساسي أن يتقاضوا أمام المحكمة". وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة أن مجلس الأمن يحدد "الشروط 
إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في  ىأن تتقاض ىلدول الأخر التي يجوز بموجبها لسائر ا

يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام  المعاهدات المعمول بها. على أنه لا
 المحكمة".
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أقامــت دولــة قطــر دعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضــد دولــة م، 2018يونيــه  11ففــي 

الإمــارات بشــأن انتهاكــات تطبيــق الاتفاقيــة الدوليــة؛ للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 

، حيث طالبت دولة قطر ممثلة لرعاياها بحقوقهم المشروعة بسبب 1965ديسمبر  2الصادرة في 

ة عــن تصــرفات دول الحصـار، بمــا يفيــد أن دولــة الإمـارات العربيــة المتحــدة قامــت الأضـرار الناتجــ

من خلال أجهزتها الرسمية، ووكلائها وممثليها الرسـميين وغيـرهم مـن الأشـخاص والكيانـات الـذين 

شــرافها بخــرق  -يمارســون وظــائفهم واختصاصــاتهم بموجــب الســلطة الحكوميــة وتحــت تعليماتهــا وا 

مـن اتفاقيـة القضـاء علـى  7،6،5،4،2الدولية المنصوص عليها بموجب المـواد وانتهاك التزاماتها 

 جميع أشكال التمييز العنصري، حيث اتخذت إجراءات قانونية تعسفية ومنها اآتي:

قيـــام دولـــة الإمـــارات بطـــرد كافـــة القطـــريين وحظـــرهم مـــن دخـــول دولـــة الإمـــارات بشـــكل -أ

 جماعي، وذلك على أساس أصلهم القومي.

دولـــة الإمـــارات بانتهـــاك بعـــض الحقـــوق الأساســـية الأخـــرى الخاصـــة بـــالمواطنين  قيـــام-ب

القطــريين بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الــزوام واختيــار الــزوم، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والصــحة العامــة 

والرعاية الطبية، والتعلـيم والتـدريب، والممتلكـات والعمـل والمشـاركة فـي الأنشـطة الثقافيـة والمسـاواة 

 ملة أمام المحاكم.في المعا

وكــذلك بالســلوك الســلبي المتمثــل فــي الامتنــاع عــن عمــل كــان يجــب عليهــا القيــام بــه  -م

مثل عدم قيام دولة الإمارات بإدانة الكراهية العنصـرية ضـد المـواطنين القطـريين، بـل تشـجيع مثـل 

ت التــي تجــرم هــذه الممارســات العنصــرية مــن خــلال اتخــاذ العديــد مــن التــدابير والقــرارات والإجــراءا

 التعاطف مع دولة قطر، والتي تروم لحملات إعلامية عدائية ضد دولة قطر.

عدم توفير حماية فعالة وسبل انتصاف عادلة للقطريين، مـن خـلال التمـاس الإنصـاف -د

 المحلي ضد أعمال التمييز العنصري عن طريق المؤسسات الإدارية والقضائية في الإمارات.
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البــت دولــة قطــر مــن محكمــة العــدل الدوليــة بــأن تــأمر الإمــارات ووفــق الأمــور الســابقة ط

العربية المتحدة باتخاذ بعض الخطوات اللازمة؛ لكي تمتثل لالتزاماتها الدولية وفق اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك من خلال قيام دولة الإمارات باتخـاذ بعـض الخطـوات، 

 وهي على النحو اآتي:

ن تكـــف الإمـــارات عـــن الإجـــراءات التمييزيـــة التـــي تقـــوم بهـــا ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك ولـــيس أ -أ

الحصـــر: التوجهـــات المناهضـــة للتعـــاطف مـــع القطـــريين وأي قـــوانين أو قـــرارات أخـــرى تميـــز بـــين 

الأجانب الوافدين من جانب، وبين الوافدين القطرين من جانب آخـر، علـى أسـاس أصـلهم القـومي 

الامتثال لالتزاماتهـا وفـق اتفاقيـة ية دولة معينة أو لمجرد الإقامة في دولة قطر، و أو الانتماء لجنس

القضاء على التمييز العنصري بإدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين، والسعي إلى سياسة 

 القضاء على التمييز العنصري، وضرورة اتخاذ التدابير التي تعمل على مكافحة ذلك التحيز.

عن كافة التدابير التي من شأنها أن تحرض على التمييز العنصري، بما في ذلك  فورًاالكف  -ب

 الحملات الإعلامية ودعم اآخرين لبث الرسائل التمييزية وتجريم تلك التدابير.

ضرورة أن تمتنع دولة الإمارات عن اتخاذ أي تدابير يكون مـن شـأنها التمييـز ضـد القطـريين  -م

 يطرته.داخل مجال سلطته أو س

العمل على إعادة حقوق القطـريين منهـا: الـزوام واختيـار الـزوم وحريـة الـرأي والتعبيـر والصـحة -د

ــــة  ــــدريب والملكيــــة والعمــــل، والمشــــاركة فــــي الأنشــــطة الثقافي ــــيم والت ــــة الطبيــــة والتعل العامــــة والرعاي

 م تلك الحقوق.والمساواة في المعاملة أمام ساحات القضاء، ووضع التدابير اللازمة لضمان احترا

ضــرورة أن تقــدم دولــة الإمــارات الضــمانات الكافيــة بعــدم تكرارهــا للســلوك غيــر القــانوني الــذي -ه

 نهجته.
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إلزام الإمارات العربية المتحدة بتقديم التعويض الكامل بما في ذلـك التعـويض الأدبـي، بجانـب  -ز

 .(191)الذي قامت به  التعويض العيني عن الضرر الذي نتج بسبب إجراءات التمييز العنصري

وقد تلاحـظ للمحكمـة أنـه وفـي ظـل الإجـراءات الحاليـة تؤكـد حـق دولـة قطـر، فـي طلباتهـا 

ـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، كمـــا تبـــين  وذلـــك علـــى أســـاس الانتهاكـــات الصـــادرة مـــن جانـــب دول

حليـــة للمحكمـــة أن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــم تقـــدم أي إشـــارة إلـــى وســـائل الانتصـــاف الم

الفعالــة التــي كانــت متــوفرة لــدى المــواطنين القطــريين، ولــم يقومــوا باســتنفادها، وقــد أشــارت محكمــة 

العـــدل الدوليـــة إلـــى أن الإجـــراءات التـــي تتعلـــق بطلـــب إشـــارة إلـــى التـــدابير المؤقتـــة لا تحتـــام إلـــى 

الصـادر 172معالجة مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلي، وقد انتهـت المحكمـة فـي قرارهـا رقـم 

أنـــه يجـــب علـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة  -بثمانيـــة أصـــوات إلـــى ســـبعة  2018يوليـــو  23بتـــاريخ 

 المتحدة ضمان اآتي:

ـــاالعـــائلات التـــي تضـــم -1 ، وأصـــبحت مفصـــولة بالتـــدابير التـــي اعتمـــدتها الإمـــارات العربيـــة قطريً

 يجب أن يتم جمع شملها. 2017يونيو  5المتحدة في 

                                  
ضد دولة الإمارات العربية المقامة من دولة قطر  ىفي ذلك: حكم محكمة العدل الدولية في الدعو  ينظر (191)

 :المتحدة على الموقع التالي
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-

content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf 

https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
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 5المتـأثرين بالتـدابير التـي اتخـذتها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي  يينالقطر يتاح للطلاب -2

فرصــــة إكمــــال تعلــــيمهم فــــي دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، أو الحصــــول علــــى  2017يونيــــو 

 سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.

يونيـو  5اعتمـدتها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي  يسمح للقطريين المتأثرين بالتدابير التـي-3

 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة. 2017

يمتنــع الطرفــان عــن اتخــاذ أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى تفــاقم النــزاع، أو تمديــده أمــام المحكمــة أو  -4

 .(192)يزيد من صعوبة حل النزاع 

الطلـب  2019يونيـو 14الصـادر فـي  172حكمة العدل الدولية بموجـب القـرار رقـم كما رفضت م

الذي قدمته دولة الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر بشـأن القضـية المتعلقـة بـالإجراءات 

التمييزية التي قامت بها دولة الإمارات ضد الرعايا القطـريين ورفضـت المحكمـة فـي قرارهـا الـدعوة 

 قطر.دولة ة ورفضت بشكل قاطع طلبات دولة الإمارات ضد الإماراتي

                                  
لعربية ينظر في ذلك: حكم محكمة العدل الدولية في الدعوي المقامة من دولة قطر ضد دولة الإمارات ا (192)
 ي:متحدة على الموقع التالال

https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-
content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf 

https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84.pdf
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ويرى الباحث أن حكم محكمة العدل الدولية قد جاء انتصارًا لدولة قطر؛ لقمع الانتهاكات 

التي قامت بها دول الحصار حيث أن حكم محكمة العدل الدوليـة لـم يغفـل جمـع شـمل الأسـر ولـم 

 .ل دراستهميغفل إتاحة الفرصة للطلاب القطريين في إكما

 اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية:-2

تقــدمت دولــة قطــر بشــكوى إلــى منظمــة التجــارة العالميــة بســبب الحصــار الــذي تــم فرضــه، 

وبســبب المقاطعــة التجاريــة التــي قامــت بهــا كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

ـــة البحـــرين فـــي خطـــوة تـــم فيهـــا اســـتثناء م صـــر مـــن تلـــك الشـــكوى، وقـــد كانـــت دول المتحـــدة ودول

الحصار قد أبلغت منظمة التجارة العالمية فـي وقـت سـابق أنهـا سـوف تسـتند إلـى اعتبـارات الأمـن 

القومي لتبرر الأفعـال التـي تقـوم بهـا ضـد دولـة قطـر، وقـد أشـار نـص الشـكوى التـي أرسـلتها دولـة 

يــف أنهــا تعرقــل قوتهــا فــي وضــح كتقطــر أن هنــاك محاولــة قســرية لفــرض عزلــة سياســية عليهــا و 

م صــدر قــرار منظمــة 16/6/2020وبتــاريخ  (193)تجــارة الســلع والخــدمات وحقــوق الملكيــة الفكريــة.

التجــارة العالميــة الــذي أقــر بــأن المملكــة العربيــة الســعودية قــد خالفــت الالتزامــات المفروضــة عليهــا 

ريـة ذات الصـلة بالتجـارة ) اتفاقيـة وفق اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانـب الملكيـة الفك

                                  
ـــــــــــــــــــــــة قشـــــــــــــــــــــــكوى  (193) طـــــــــــــــــــــــر لمنظمـــــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــــــارة العالميـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــــــالي: دول

https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007 

https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/a-39915007
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تــربس(، وأن المملكــة العربيــة الســعودية قــد فشــلت فــي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة حــين رفضــت 

المملكة القيام باتخاذ إجراءات ضد أعمال القرصنة التي قامت بها قناة بـي آوت كيـو انطلاقـًا مـن 

بدعم وتشجيع أعمال القرصـنة، وقـد طالبـت  المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قيام المملكة

لجنــة فـــض النــزاع مـــن المملكـــة العربيــة الســـعودية أن تضــع حـــدًا لإســـاءة اســتخدام حقـــوق الملكيـــة 

 (194)الفكرية، وأن تقوم بتصحيح تدابيرها؛ لكي تكون متلائمة مع قانون منظمة التجارة العالمية.

 ثالثاا: اللجوء الي منظمة الطيران المدني:

ور قـــــرار التـــــدابير الوقتيـــــه مـــــن محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة أصـــــبح مـــــن الممكـــــن بعـــــد صـــــد
مـــــر راضـــــي دول الحصـــــار ولكـــــن لا يـــــزل هـــــذا الأأقبـــــول دخـــــول بعـــــض الرعايـــــا القطـــــريين إلـــــى 

ــــر الرعايــــا  ــــذي أجب ــــة مغلقــــة، الأمــــر ال ــــة كــــون خطــــوط الأجــــواء القطري ــــه طائل ــــال  مالي ــــف مب يكل
دولــــــــة الكويــــــــت أو ســــــــلطنة عمــــــــان، ومــــــــن ثــــــــم القطــــــــريين بالــــــــذهاب لدولــــــــة الإمــــــــارات مــــــــروراً ب

بـــــالرجوع بــــــنفس طريــــــق المــــــرور، الأمـــــر الــــــذي أدى إلــــــى إرهــــــاق الرعايـــــا القطــــــرين مــــــن ناحيــــــة 
ــــين  ــــة يتــــراوح ب وأمــــام تعســــر  ســــاعة. 18إلــــى  7الجهــــد والوقــــت والمــــال حيــــث أن متوســــط الرحل

د دول ضـــــ ىإلـــــى تقـــــديم شـــــكو  الأخيـــــرةولـــــة قطـــــر لجـــــأت التســـــوية الوديـــــة بـــــين دول الحصـــــار ود
الحصـــــار لمنظمـــــة الطيـــــران المـــــدني؛ بســـــبب إغـــــلاق دول الحصـــــار لمجالهـــــا الجـــــوي فـــــي وجـــــه 
الطيــــــران القطــــــري، وقــــــد اســــــتأنفت دول الحصــــــار بشــــــأن اختصــــــاص منظمــــــة الطيــــــران المــــــدني 

إلا أن محكمــــــة العــــــدل الدوليـــــــة رفضــــــت الاســــــتئنافين المقــــــدمين مــــــن كـــــــل  -الإيكــــــاو–الــــــدولي 
ين ومصــــــر، وقضــــــت محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة باختصــــــاص مــــــن: الســــــعودية والإمــــــارات والبحــــــر 

 .(195)منظمة الطيران المدني الدولي في فض النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر

                                  
(194)

ا بسببرفضها العالمية التجارة فيمنظمة التزاماتها بمخالفة السعودية العربية علىالمملكة تخاذالحكم

:الموقعالتاليإجراءاتضدقناةالقرصنةعلى

https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/saudi-arabia-found-in-breach-of-world-
trade-organization-obligations-for-refusing-to-take-action-against-broadcast-

pirate-beoutq/
(195)

ينظرفيذلكالموقعالتالي:

https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/saudi-arabia-found-in-breach-of-world-trade-organization-obligations-for-refusing-to-take-action-against-broadcast-pirate-beoutq/
https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/saudi-arabia-found-in-breach-of-world-trade-organization-obligations-for-refusing-to-take-action-against-broadcast-pirate-beoutq/
https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/saudi-arabia-found-in-breach-of-world-trade-organization-obligations-for-refusing-to-take-action-against-broadcast-pirate-beoutq/
https://www.gco.gov.qa/ar/top-news/saudi-arabia-found-in-breach-of-world-trade-organization-obligations-for-refusing-to-take-action-against-broadcast-pirate-beoutq/
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قد مارست نظام الحماية الدبلوماسية لمواطنيهـا فـي  دولة قطرومما سبق يرى الباحث أن 

نعهم من الحق فـي التعلـيم سواء كان بسبب م ،الخارم للذين تعرضوا لانتهاكات من دول الحصار

أو لم شمل الأسر أو بعـض الحقـوق الأخـرى التـي انتهكتهـا دول الحصـار، مـن خـلال اللجـوء إلـى 

 محكمة العدل الدولية أو من خلال اللجوء إلى المنظمات الدولية.

لقــد جــاء حصــار قطــر مخالفـًـا للعديــد مــن الأحكــام والمبــادئ القانونيــة منهــا: مبــدأ حظــر 

أو التهديـــد بهـــا فـــي العلاقـــات الدوليـــة، ولا تعـــد القـــوة العســـكرية وحـــدها التـــي تنـــدرم  اســـتخدام القـــوة

نمــا الضــغوط السياســية والاقتصــادية أيضًــا، ومبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــؤون  ضــمن إطــار القــوة، وا 

 الداخلية، ومبدأ السيادة الذي يتطلب حرية الدولة في إدارة قضاياها الداخلية والخارجية.

كام دولة قطر لقواعد القانون الدولي إنما يدل علـى الثقافـة القانونيـة التـي تـدفع الدولـة وقد كان احت

إلى احترام حقوق الإنسان، ذلك الاحترام الذي يمنع الاعتداء على حقوق اآخـرين وحقـوق الجـوار 

 واحترام رعايا الدول الأخرى داخل إقليمها.

محكمــة العــدل الدوليــة والمنظمــات  ورغــم ذلــك فــإن دولــة قطــر أمامهــا نضــال قــانوني أمــام

ذات الشـــأن؛ للحصـــول علـــى تعـــويض للأضـــرار التـــي أصـــابت رعاياهـــا؛ جـــراء الانتهاكـــات التـــي 

 تعرض لها المواطنون القطريون في دول الحصار.

                                                                                               

https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%D
A%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-
%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-
%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C

https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/ar/news/2020/07/15/2306911/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%DB%8C
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 الخاتمة

 االقيام بحمايـة مواطنيهـب الدولة الحق تُعطيالحماية الدبلوماسية اتضح لنا من العرض السابق أن 

بتحريــــك  تبُاشــــرلدولــــة المضــــرور أن  وبهــــذالهــــا،  نمــــن الانتهاكــــات التــــي قــــد يتعرضــــو  الخــــارمب

الحمايــة تفعيــل نظــام الخــارم مــن خــلال بهــا يجــراء الضــرر الــذي أصــاب مواطن؛ المســؤولية الدوليــة

 .الدبلوماسية

تــوافر الشــروط اللازمــة وهــي: إلا بعــد  أنــه لا يمكــن للدولــة أن تلجــأ لتفعيــل هــذا النظــامإلا 

طــة الجنســية القانونيــة أو الفعليــة، وألا يكــون ســلوك الفــرد هــو الــذي أســهم فــي إحــداث الضــرر، راب

طــرق التقاضــي الداخليــة  دحيــث إن قاعــدة اســتنفا ؛الداخليــة لطعــنطــرق ا وأخيــراً أن يســتنفد جميــع

ـــاللجوء إلـــى ســـبلاً تقـــرر التزامـــ ـــه الضـــرر ب ـــى عـــاتق الشـــخص الـــذي لحق  الانتصـــاف المحليـــة عل

الضــرر، والنتيجــة التــي يفضــي إليهــا ذلــك اللجــوء هــي التــي يــتم بمقتضــاها تحديــد  صــلاح ذلــكلإ

الدولية كوسـيلة لتسـوية النـزاع الـذي تعـذر تسـويته علـى المسـتوى الـداخلي فـي  ىإمكانية رفع الدعو 

 الدولة التي تسببت في وقوع الضرر.

عنـه فـي  ىلا غنـ اً طرق التقاضي الداخلية في أنها تعد عنصـر  دوتبدو أهمية قاعدة استنفا

 ،عليهــــا ىتســــوية النزاعــــات الخاصــــة بالطريقــــة التــــي يــــتم بمقتضــــاها خدمــــة ســــيادة الدولــــة المــــدعَ 

والمحافظــة علــى متطلبــات اختصاصــها القضــائي الــوطني مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ضــمان 

 للضرر الذي أصابه. ةجلامصلحة الشخص الذي أصابه الضرر في ضمان أن يتم تسوية ع

ــــد جــــاء  النــــواحي السياســــية علــــى علــــى دولــــة قطــــر ليتــــرك أثــــره لمفــــروض الحصــــار اوق

ا لقواعـــــد ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، كمـــــا جـــــاء ذلـــــك الحصـــــار مخالفًـــــ

والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، ومــع اســتمرار ذلــك الحصــار غيــر الإنســاني قامــت دول الحصــار 
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ن و ولــــم يــــتمكن المواطنــــ لــــديهم،ين الــــذين يقيمــــون ين القطــــر أثــــرت علــــى المــــواطني انتهاكــــاتبعــــدة 

التــي قامــت بهــا دول  المضــايقاتبســبب  ؛ن مــن اللجــوء إلــى القضــاء الــداخلي لتلــك الــدولو القطريــ

الأمـر الـذي دفـع دولـة قطـر للقيـام  ؛مـن اسـترداد حقـوقهم نين القطريينولم يتمكن المواط ،الحصار

 نيها واللجوء إلى القضاء الدولي.ة لمواطبدورها في ممارسة الحماية الدبلوماسي

 النتائج والتوصيات

 ص بعض النتائج منها:لبناءا على ما تقدم في هذه الدراسة يمكن أن نستخ

عتبر الحماية الدبلوماسية من أهم اآليات القانونية للدفاع عن الحقوق التي تم تُ  -1
العالمي لحقوق  في الإعلان ذكرها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ممثلًا 

لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص االإنسان، والعهد 
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

عد أحد على أساس أن تلك الحماية تُ اً ضروري اً التزام الدولة بحماية مواطنيها أمر  ديعُ  -2
الدولي بكفالة وسيلة قانونية يستطيع حقوق الإنسان، حيث تناط الدولة والمجتمع 

 وجبر الضرر الذي تعرض له. ،الفرد من خلالها الحصول على حقوقه
عد الأساس القانوني الأكثر قوة للحماية الدبلوماسية في الوقت الحاضر هو اتفاقية يُ  -3

إلى اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية  بالإضافة، م1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  فينا
وذلك بعد  ،التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدوليةم، و 1963لصادرة في عام ا

 أن كان العرف هو المصدر الرئيس لقواعد الحماية الدبلوماسية.
إلا  ،لا يحق للدولة أن تقوم بممارسة الحماية الدبلوماسية على الشخص المضرور -4

تمثل تلك الرابطة في وت ،إذا كان هناك رابطة تربط بين الدولة والشخص المضرور
 علاقة الجنسية.

يشترط لقيام دولة الشخص المضرور بتفعيل إجراءات الحماية الدبلوماسية ضد  -5
ألا يكون الفرد المضرور قد أسهم بسلوكه في  -الدولة التي وقع منها الاعتداء
 .حدوث ما أصابه من ضرر
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كافة  دن يتم استنفاا لحمايته إلا بعد ألا يحق لدولة المضرور أن تتدخل دبلوماسيً  -6
باستثناء بعض  ،عليها ىالوسائل القضائية التي تكون متاحة له داخل الدولة المدعَ 

 الحالات التي لا يتم تطبيق تلك القاعدة فيها.
في دعوى الحماية الدبلوماسية أمام المحاكم الدولية بناءً على  تمثل الدولة مواطنيها -7

عامة هي أن القانون الدولي المعاصر لا نظام الحماية الدبلوماسية، فالقاعدة ال
يعترف للفرد بالأهلية القانونية في اللجوء إلى القضاء الدولي لحماية مصالحه 

ذلك لأن المسؤولية الدولية  ؛والتعويض عن الأضرار التي أصابته بشكل مباشر
 تكون تجاه دولة ضد دولة أخرى.

الوسائل السياسية  :وع الأولالن :تتضمن الحماية الدبلوماسية نوعين من الوسائل -8
 :وتتمثل تلك الوسيلة في المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة، أما النوع الثاني

 الدولي. ءالوسائل القضائية ويتمثل ذلك في اللجوء إلى المنظمات الدولية والقضا
دون  ،يحق لدولة الشخص المضرور أن توافق أو ترفض تحمل مسؤولية المطالبة -9

وذلك على اعتبار أن الحماية الدبلوماسية  ؛لدولة ملزمة بتبرير قرارهاأن تكون ا
 بالدولة الوطنية. اخاصً  احقً تعتبر 

طر دولة قدول الحصار على  اي فرضتهتعتبر إجراء الحصار والمقاطعة اليُ  -10
دول مجلس التعاون دول الخليج العربية،  بينالتعاون والاتفاقيات مبادئ  نع اً خروج
والأسس التي تحكم العلاقات الودية بين  وقواعده،القانون الدولي  لمبادئ اً وخرق

الدول في مواجهة النزاعات والأزمات، وقد انطوى ذلك القرار على خروم واضح 
سواء أكانت  ،تحكم العلاقات الدولية على المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي

 إقليمية أم عالمية.
م الحماية الدبلوماسية دون استنفاد طرق الطعن إن لجوء دولة قطر لتفعيل نظا -11

المواطنين  طردتضروري؛ حيث أن دول الحصار منعت، بل  أمر  الداخلية، هو 
القطريين من أراضيها، الأمر الذي عرقل وعجز إمكانية اللجوء للقضاء الداخلي؛ 

 مما أدى إلى استحالة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
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ام الحماية الدبلوماسية دون الحاجة لتوافر شرط استنفاد يمكن أن يتم اللجوء لنظ -12
 عدة استثناءات على هذه القاعدة، ولكن فيهناك  نإحيث طرق الطعن الداخلية، 
بمنعهم وطردهم من دخول أراضيهم، دولة الحصار  وقيامحالة الرعايا القطريين 

، بل ر هذا الشرطجب ألا ينظر لتوافيفأصبح الأمر مستحيلًا أمام هذا المنع، ولهذا 
تُلحق الضرر برعايا بالمستقبل ربما تأتي دول أخرى  لأنه هاماً؛ شرطًاولا يعتبر 

 أراضيها، الأمر الذي يؤدي لإعاقةبحرمانهم من دخول دولة أجنبية، ومن ثم تقوم 
 .تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية

لدولي بكتاباتهم التي تحدث عنها الكثير من الكتاب وفقهاء القانون اإن الفكرة  -13
المُضارة بمنع الفرد المضرور دولة القيام القديمة، عن استحالة وجود فرضية وهي 

وليستنفد طرق  للحصول على حقه من الأضرار التي أصابته لأراضيها من الدخول
وأمام حالة من الوهم والخيال،  التقاضي الداخلية، حيث كانوا يرون أن هذه الفرضية

، الأمر على أرض الواقع حقيقة لقول بأن هذا الخيال أصبحامكننا الرعايا القطريين ي
 .الذي يحتام لدراسة ووضع آلية واضحة للتصدي لمثل هذه الحالة مستقبلاً 

 وكذلك بعض التوصيات منها:

ولا سيما الناحية  ،ا لبعض العوامل التي قد تؤثر في فاعلية الحماية الدبلوماسيةنظرً  -1
 ؛ي جبر ضرر الفرد وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لهاالسياسية والتي قد تؤثر ف

ومنحه الحق في اللجوء إلى القضاء  ،فإن الباحث يقترح الاعتراف للفرد بالأهلية القانونية
، حتى ولو كان دوره ليدافع عن حقوق ويطالب بجبر الضرر الذي تعرض له ؛الدولي

 .يساهم بشكل بسيط
وضع معاهدة  :الدبلوماسية من خلال لحمايةيحكم نظام اضرورة وضع نظام خاص  -2

 لتوقيع عليها من كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.ادولية يتم 
ضرورة العمل على دمج الطلبة الذين تضرروا من إجراءات الحصار في المنظومة  -3

 ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين. ،التعليمية القطرية
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وألا يتم حصرها في  ،قطر بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية والإقليميةضرورة قيام دولة  -4
ف حضورها على الساحة السياسية والدبلوماسية في يمع ضرورة تكث ،اتجاه واحد
 وتنويع خياراتها وشراكاتها الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية. الكبرى،العواصم 

لاع على طللا ؛ية لعمل زيارات ميدانيةالعمل على دعوة المنظمات الدولية والبعثات الدول -5
 هذا الحصار.نصاف ضحايا ا  و  ،وتحديد المسؤوليات ،الحالات الإنسانية عن قرب

ضرورة قيام السفارات القطرية في بلدان العالم المختلفة ببيان الانتهاكات التي قامت بها  -6
ت شمل دول الحصار، وبيان أثر تلك الانتهاكات على الاقتصاد القطري وعلى تفتي

 الأسرة الخليجية.
 لإنصاف ؛قطر من المحاكم الدولية بتسريع الإجراءات القضائيةدولة ضرورة مطالبة  -7

 .الضحايا
ضرورة ممارسة دولة قطر لنضالها القانوني ضد الانتهاكات التي قامت بها دول  -8

ذين تضرروا من قرار الحصار، والمطالبة بالتعويضات العينية والمادية للأشخاص ال
 . صارالح
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 م(.1987)، بيروت
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 م(.1986ضة العربية، القاهرة، )الإسلامية، الطبعة الأولى، دار النه

عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الثـاني، الطبعـة الأولـى، دار 
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